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               ملخ ص الرسالة 
 

                                                                                  تتناول هذه الرسالة دراسة تطور بناء القاعدة الفقهية من خلال رصد الأبنية التي ع بّ  عن  
القاعدة في المصادر الأصولية والفقهية، وتحليل الفروق بينها من حيث الصياغة والدلالة، وأثر تلك 

 فضيله واختياره.                                                                            الفروق على الفتوى والقضاء، ثم إبراز البناء المختار في كل قاعدة مصحوبً  بأسباب ت
واعتمدت الرسالة المنهج الاستقرائي التحليلي، وذلك بًستقراء نصوص القواعد في كتب الأصول 

 والفقه والقواعد الفقهية، ثم تحليل الأبنية المختلفة وبيان أثرها في الفهم والاستدلال.

وخلصت إلى أن القاعدة الفقهية قد تمر بأطوار متباينة أو متقاربة، وقد تنتقل من أبنية موجزة إلى 
                                                                                       أبنية أكثر تركيب ا، أو العكس، وأنه ليس بًلضرورة أن يترتب على اختلاف الأبنية اختلاف في الأثر،  

                                                                 وأن لذلك التطور عوامل متنو عة ذكرت منها ما استطعت استنباطه ولمحه. 
 
 

      
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Abstract 
 
 

This thesis tracks how the phrasing of Islamic legal rules has evolved, looking 

at how they were written and phrased in the main books of Fiqh and Usul, and 

analyzing the differences between them in terms of phrasing and semantic 

significance, and how these variations influence legal rulings and judicial practice, 

it then presents the preferred structure for each maxim, along with the reasons for 

its selection and preference. The thesis adopts the inductive-analytical approach, 

By inductively surveying the texts of the maxims within the books of legal theory, 

jurisprudence, and jurisprudential rules .Then analyzing the various structures and 

clarifying their impact on comprehension and legal reasoning. I concluded that 

jurisprudential maxims may undergo stages that are either distinct or closely 

related ,They may transition from concise formulations to more complex 

structures, or vice versa. And it is not necessarily the case that differences in 

structures result in a difference in their legal impact .Furthermore, this evolution is 

driven by various factors, of which I have mentioned 
 those I was able to deduce and discern . 

 

      
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         المقد مة 
                                                                                 إن  الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بًلله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من 
                                                                                  يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحد لا شريك وأن  محمد ا  

 عبد ورسوله. 
 أما بعد:

                                                                                              فإن  الفقه في ديننا بما يحتويه من أحكام وتشريعات ي عد  من أعظم مظاهر عظمة هــــــذا الـــدين، إذ 
                                                                                                                 جاء شاملا  لجوانب الحياة كلها، مؤسس ا على أصول ثابتة وقواعد كلية تسه ـــــــــل على الفـــــــقـــــيــــــــه إدراك 

                                                                   هذه العظمة: القواعد الفقهية، التي تمــــــث ـــــــل خــــــلاصـــــة الأحكام واستنباط الفروع، ومن أبرز ما يعكس 
اجتهادات العلماء في استقراء الأحكام الشرعية وحصر الجزئيات تحت ضوابط جامعة، مما يعـــيـــن على 

 ضبط الفقه وييسر الوقوف على الأحكام.
                                                                                                    والقواعد الفقهية ليس عبارات مختصرة بل هي من أعظم تجل يات فهم العلماء العميق للشــــــريــــعـــــــة  

                                                                                         وفروعها، ولهذا عني العلماء عبّ العصور بصياغة القواعد صياغة  دقيقة تتسم بًلإيجاز والـــوضــوح.
                                                                                                      وهذه القواعد مرت بأطوار، فكانت في العصور المتقدمة مختصرة الــــعـــــبارة متـــــســــــمــــة  بًلإيجاز، ثم  
، وبعضها على العكس فـــــنـجـده م فص لا  ثم يكون                                                                                                        قد نجدها مع تراخي العصر تصبـــــــــح أكـــــثر تفصيلا 

                                                                                    ــــن لـــــغـــــوي، بــــــل جـــاء استجابة  لحاجــــة الــــفـــــقـــهاء إلى ضبط                                          مختصر ا، وهذا التطور لم يكن مجر د تحســـيــ
 المعاني بدقة.

                                                                                     ورغبة  مني في الوقوف على مراحل تطور القواعد، وبواعث ذلك التطور ودواعيه وقع اختياري أن  
 بعنوان:  ون بحثييك

 ( دراسة استقرائية تحليلية" قاعدة الأمور بمقاصدها وما يندرج تحتها"تطور بناء القواعد الفقهية )
 والله أسأل التوفيق والسداد.
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: مشكلة البحث:                     أولً 

                                                                                           تقد م عظيم شأن القواعد الفقهية، إلا أن  الناظر فيها يلمح تغيرات  في بنائها والتعبير عنها، ومن  
 خلال دراستي بدت لي هذه الأسئلة: 

 كيف تطورت أبنية القواعد الفقهية من عصر التدوين إلى العصر الحديث؟ -1
 ما العوامل التي أدت إلى تطور بناء القواعد الفقهية؟-2
 ما أثر تطور بناء القاعدة الفقهية على الفتوى والقضاء؟  -3
 ما البناء المختار للقواعد الفقهية، وما أسباب تفضيله واختياره؟  -4

                    ثاني ا: أهمية البحث:
 تبّز أهمية هذا البحث في أمور:

                                                                                  أن  القواعد الفقهية من مفاخر ما قدمه لنا علماء الإسلام حيث تمث ل عص ب الفتوى إذ ترد   .1
 إليها الأحكام وتستخرج منها، ولذا فإن دراستها تؤثر في ضبط الفتوى والقضاء.

توضيح الاختلافات في تعابير العلماء وتوجيهها إذ يحتوي البحث في هذا الموضوع على دراسة   .2
                                                                          لأسباب الاختلاف بين العلماء في التعبيرات مما يساعد في تجن ب اللبس والفهم غير الصحيح 

 لحقيقة هذه التعبيرات. 

                                                                                        أن  البحث في القواعد الفقهية ومراحل تطورها ي بّز كيفية استفادة الصياغات القانونية الحديثة   .3
اختلفت   وإن  ومكان  زمان  لكل  وصلاحيتها  وقواعدها  الشريعة  أصالة  ي ظهر  وذلك                                                                              منها، 

 التعابير والصيغ.

                             ثالث ا: أسباب اختيار الموضوع:

 لاختيار الموضوع عدة أسباب، منها: 
 ما تقدم في أهميته.  .1
 .-حسب علمي-                                       أن  الموضوع بأطواره لم ي فرد بدراسة وتحليل  .2

 رغبتي في أن يكون بحثي في القواعد الفقهية لما له من أثر عميق في فهم الشريعة وضبط فروعها.   .3
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رغبتي في بيان إسهام القواعد الفقهية في الصياغات القانونية الحديثة، وأن هذه القوانين تعد  .4
                                               امتداد ا وتطور ا لهذه القواعد وليست عدولا عنها.

                      رابع ا: أهداف البحث:

 من عصر التدوين إلى العصر الحديث.  الفقهية ةعداالوقوف على أطوار بناء الق  .1
 . الفقهية ةعدامعرفة العوامل التي أدت إلى تغير صياغة الق .2

 . بيان أثر تطور بناء القاعدة الفقهية على الفتوى والقضاء.3

 . تحديد البناء المختار للقواعد الفقهية وسبب اختياره وتفضيله.4
 

                     خامس ا: حدود البحث:
 ستكون حدود البحث كالآتي:

 الحدود الموضوعية: -
 وما يندرج تحتها من قواعد من حيث تطور أبنيتها.  لأمور بمقاصدهاقاعدة ا .1

 من حيث القواعد الفقهية فحدوده من عصر التدوين إلى العصر الحديث. الحدود الزمانية:-
 من حيث القواعد الفقهية فلن ألتزم في ذلك بحدود مكانية. الحدود المكانية:-
                                                                          الحدود المذهبية: ستكون دراسة أبنية القواعد الفقهية محدودة  في المذاهب الأربعة.-

                           سادس ا: الدراسات السابقة:
                                                                           من خلال اطلاع الباحث فإني لم أجد دراسة  في العنوان بًلخصوص، لكن هناك بعض الدراسات 

                                            التي قد يكون فيها شبه  بها، من هذه الدراسات: 
دراسة دكتوراه بعنوان "القواعد الفقهية بين الاتفاق والاختلاف" لخالد خليفة السعد، جامعة  -1

 ه.1420الزيتونة، تونس سنة 
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تناول الباحث فيها القواعد الفقهية من حيث حقيقتها، والقواعد المتفق عليها والمختلف فيها مع 
                                                                                     ذكر الأدلة، وكان مدار الدراسة على ذلك، وقد قس م رسالته إلى بًبين، في الباب الأول ثلاثة فصول 

 وهي:
 الفصل الأول: معنى القاعدة الفقهية والفرق بينها وبين القاعة الأصولية والضابط الفقهي.

 الفصل الثاني: نشأة القواعد الفقهية. 
 الفصل الثالث: مصادر القواعد الفقهية ومؤلفاتها ومناهجها وحجيتها. 

                                      وفي الباب الثاني ثلاثة فصول أيض ا، وهي:
 الفصل الأول: القواعد الخمس الكبّى وما يندرج تحتها. 

                                                                         الفصل الثاني: القواعد الكلية التي يتخر ج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية
 الفصل الثالث: القواعد المختلف فيها. 

                                                                                       أوجه الاختلاف بين دراستي والدراسة المذكورة: أن  الرسالة المذكورة تناولت القواعد المختلف فيها  
 والمتفق عليها من جهة اعتماد المذاهب لها بًلاستدلال، وصحة العمل بها أو عدمه في الأحكام. 

                                                                                     أما دراستي هذه فستكون متجهة إلى دراسة تطو ر بناء القاعدة الفقهية، وذكر أسباب التطو ر،  
                                                                        وآثاره إن و جدت، وذلك من أول ط ور  لصياغة القاعدة وصولا  إلى العصر الحديث.

دراسة دكتوراه بعنوان "نظرية التقعيد الفقهي" للشيخ: أ.د. محمد الروكي، وهي دراسة تتناول  -2
استنباط   تسهيل  ت سهم في  التي  الفقهية  القواعد  من  من خلال وضع مجموعة  الفقهي  التقعيد                                                                                      نظرية 

ي، والثاني                                                                                الأحكام الشرعية من النصوص، وقد قس مها على ستة أبواب: الباب الأول في التقعيد الفقه
في علاقة التقعيد الفقهي بًلخلاف الفقهي، والثالث في أثر التقعيد بًلنص في اختلاف الفقهاء، والرابع  
في أثر التقعيد بًلقياس في اختلاف الفقهاء، والخامس في أثر التقعيد بًلاستدلال في اختلاف الفقهاء،  

 والسادس في أثر التقعيد بًلترجيح في اختلاف الفقهاء.
أوجه الاختلاف بين دراستي والدراسة المذكورة: الحقيقة أن الدراسة المذكورة تتكلم عن التقعيد من 
                                                                                        جهة كونه نظرية ت سهم في استنباط الحكم الشرعي، وعر ج في مقدمة ذلك على معنى القاعدة الفقهية،  
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                                                                                              وعناصرها، وطرق التقعيد، أما دراستي فهي ترك ز على مراحل تطو ر بناء القاعدة الفقهية، وأسباب ذلك  
                                                      التطو ر، وآثاره، وكيف عبّ ت القوانين الحديثة عن القواعد.

                                                                                      مؤلف بعنوان "البناء العلمي للقواعد الفقهية"، للشيخ: أ.د. عبد العزيز العوي د، وهو كتاب -3
                                                                                            عام في القواعد، قس مه إلى اثني عشر مبحث ا، ذكر فيه تعريف القواعد الفقهية، والفرق بينها وبين ما  

وتقسي وثمراتها،  وصياغتها،  لها،  والاستدلال  الفقهية،  القواعد  ونشأة  بها،  يقاربها،  والاستدلال  ماتها، 
 والاستثناء منها، وعلاقة القواعد الفقهية بًلقواعد الأخرى، وحكم تعلمها، والتأليف والتصنيف فيها. 

القواعد   موضوع  عامة في  المذكورة  الدراسة  أن  المذكورة:  والدراسة  دراستي  بين  الاختلاف  أوجه 
                                                                                              الفقهية والأحكام المتعلقة بها، بينما دراستي فهي ترك ز على مراحل تطو ر بناء القاعدة الفقهية، وتبحث 

 عد.                                                                    في أسباب ذلك التطو ر، وآثاره، ثم ذكر كيف عبّ ت القوانين الحديثة عن القوا
دراسة ماجستير بعنوان "اختلاف ألفاظ القاعدة الفقهية" لسمية حمد المانع، جامعة القصيم، -4

ه، تناولت في دراستها اختلاف ألفاظ القواعد الفقهية، بًلتعريف بكل قاعدة 1444السعودية سنة  
 لقاعدة. من خلال شرحها وذكر أدلتها ثم ذكر تسلسل ألفاظ القاعدة والتعليق عليها، وذكر تطبيقات ل

                                                                               وقد قس مت دراستها إلى فصلين، الأول في اختلاف ألفاظ القواعد الفقهية الكبّى، والثاني في  
 اختلاف ألفاظ القواعد الكلية والصغرى.

 أوجه الاختلاف بين دراستي والدراسة المذكورة: 
الكبّى،   .1 غير  والكلية  الكبّى،  الكلية  الفقهية  للقواعد  عاما  السابقة كان  الدراسة  محل  أن 

والصغرى، مما أدى إلى اختصار العبارة في كثير من المواضع، بينما محل هذه الدراسة سيكون  
                                                   مقتصر ا على القواعد الفقهية الكبّى وما يندرج تحتها. 

منهج الدراسة السابقة كان يغلب عليه الاستقراء والعرض لما ذكرته من شمول في محل الدراسة  .2
                                                                              مما أث ر ذلك على الجانب التحليلي حيث لم ي تعر ض له بشكل مبسوط، بينما سيكون منهج  

                                          هذه الدراسة مبسوط ا وغالب ا فيه التحليل. 

الدراسة السابقة لم تستوعب أبنية القاعدة، وإنما اقتصرت على الأبنية المشهورة للقاعدة، كما   .3
 (. 31(، و)22                                               صر حت بذلك في بعض المواضع من دراستها، مثل صفحة )
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الدراسة السابقة لم تذكر أسباب ودواعي اختلاف الصياغة لكل قاعدة، وإنما اكتفت بذكر  .4
 الأسباب العامة لاختلاف ألفاظ القواعد الفقهية في المبحث الرابع.

الفقه  .5 الفقهية في كتب  القواعد  اختلاف صياغة  السابقة في  الدراسة  لدى  الحدود  اقتصرت 
                                                                                وأصوله، وبعض مظان ذكر القاعدة الفقهية، بينما توس عت هذه الدراسة حتى شملت الصياغات 

 القانونية للقواعد الفقهية.

                     سابع ا: منهج البحث:

ورود   مظان  بتتبع  وذلك  التحليلي،  الاستقرائي  المنهج  هو  الباحث،  عليه  سيسير  الذي  المنهج 
القاعدة، وتدوين صياغاتها المختلفة إن وجدت، وتحليل سبب هذا الاختلاف، ثم النظر في أثره على 

                     الحكم هل يتغير  أو لا؟ 
                       ثامن ا: إجراءات البحث: 

 الإجراءات الخاصة:
 . الكبّى حسب ترتيبها المشهورتحت القاعدة أرتب القواعد  .1
2. .                                      أجعل لكل قاعدة فقهية مبحث ا مستقلا 

 أذكر تعريف ألفاظ القاعدة الفقهية.  .3

 أذكر المعنى الإجمالي للقاعدة الفقهية.  .4

                                                                             أذكر الأصل الشرعي للقاعدة الفقهية، وذلك من غير استيعاب تجن ـب ا للإطالة؛ لاختصاص   .5
 ذلك برسائل أخرى وعدم اختصاص بحثي بها. 

                                                                                      أذكر أبنية القاعدة المختلفة من كتب الفقه والقواعد الفقهية، وأرتبها حسب الأسبق زمن ا، ولا  .6
 ألتزم بًلترتيب المذهبي.

في مطلب أطوار القاعدة الفقهية، أسرد الأطوار للقاعدة وفق ترتيبها الزمني، وأذكر بعد كل  .7
تتبعي   الطور حسب  أنه أول من عبّ  بهذا  بذلك  وأقصد  به"،  قائلا  "عبّ   به                                                                               طور من عبّ  

 واستقرائي.

 أذكر الفروق بين الأبنية.  .8

د.  .9                                                   أذكر أثر هذه الفروق على الفتوى والقضاء إن و ج 
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 أذكر البناء المختار للقاعدة الفقهية، وسبب اختيارها وتفضيلها. .10

ــة القــاعــدة الفقهيــة، الأول: مطلــب الفروق بين   الببحــثيتكرر في   .11 مطلبــان في دراســـــــــــــ
                                                                                 الأبنيـة، والثـاني: أثر تلـك الفروق، وفي كثير  من المواضــــــــــــــع تظهر فروق  بين أبنيـة القـاعـدة مع 
                                                                                اتحاد مقصـــــــــودها؛ لاختلاف الدلالة اللغوية أو التركيبية لبعض الأبنية، فأ ثبت هذه الفروق في 

بينمــا قــد لا تنعكس هــذه الفروق في مطلــب أثر الفروق؛ حيــث مطلــب الفروق بين الأبنيــة،  
                                                                            جرت تطبيقات الفقهاء في نحو واحد، ولم يترتب على تطو ر البناء أثر واختلاف في الحكم.

تابع    الأثر  بينما  والتراكيب،  الألفاظ  إلى  متجهة  الأبنية  في  الفروق  أن                                                                        فالمقصود 
                                                                                  للاستعمال الفقهي للقاعدة، وعليه فإن انتفاء الفرق في الأثر مع وجوده في الفروق متصو ر،  

                                                                          وهو نتيجة  معتبّة ت ثمر في المطلب الأخير الذي هو في الترجيح بين الأبنية والاختيار. 
عند مفاضــــــــلتي بين الأطوار والاختيار منها في مطلب "البناء المختار للقاعدة الفقهية،  .12

 وسبب اختياره وتفضيله" فإني أراعي المعايير التالية حسب الدرجتين المذكورة:
ــمول  ــار وقلة الألفاظ من غير إخلال بًلمعنى، والشـــــــــــ الدرجة الأولى: معايير أولية: وهي الاختصـــــــــــ
 للمعاني المذكورة في الأبنية الأخرى، وسلامة ألفاظ المبنى من الاعتراض، وكون الصياغة اسمية لا فعلية.

                                                                                    الدرجة الثانية: معايير ثانوية: وهي الدروج والاستقرار، والعموم، والاشتمال على محس ن بديعي 
 من غير حشو.
 الإجراءات العامة:

 [. 155عزو الآيات في صلب البحث بهذا الشكل ]البقرة:  -1
 كتابة الآيات وفق الرسم العثماني. -2

                                                                          عزو الأحاديث النبوية برقم الحديث، وإن كان الحديث خارج الصحيحين ي ذكر قول أهل   -3
 الشأن في الحكم على الحديث بًختصار. 

ه( 505الاكتفاء بذكر سنة الوفاة عند اسم العالم في صلب البحث بهذا الشكل: الغزالي ) -4
 ويتكرر ذلك بتكرره. 

الاكتفاء بتعريف المصطلحات ذات العلاقة بًلرسالة والواردة في عناوين الفصول والمباحث،   -5
 مع الاقتصار على التعريف المختار لها. 

 الاقتصار في التعريف اللغوي على المعنى ذي العلاقة بًلتعريف الاصطلاحي.  -6
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 الاعتماد في توثيق المسائل على المصادر الأصلية لها حسب الفن والمذهب والعلم.  -7

 تجنب الإطالة في ذكر المصادر في الحاشية، مع مراعاة تنوع المذاهب فيها.  -8

 بلغة علمية مناسبة للتخصص والمرحلة.  البحثكتابة  -9

 الالتزام بقواعد اللغة العربية والإملاء، وعلامات الترقيم. -10

                   تاسع ا: خطة البحث: 
 تتكون خطة البحث من مقدمة، وتمهيد، وخمسة فصول، وخاتمة، وفهارس. 

اختياره،    المقدمة: البحث، وأهميته، وسبب  الموضوع، ومشكلة  وفيها الاستفتاح، والإعلان عن 
 وأهدافه، وحدوده، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وإجراءاته، وخطته. 

 التمهيد: وفيه مبحثان: 
 : بيان معنى تطور بناء القاعدة الفقهية، وفيه مطلبان: المبحث الأول

 المطلب الأول: بيان معنى تطور بناء القاعدة الفقهية بًعتبار المفردات: 
 المطلب الثاني: بيان معنى تطور بناء القاعدة الفقهية بًعتبار التركيب:  

                                     : عوامل تطو ر بناء القاعدة الفقهية. المبحث الثاني
 الفصل الأول: تطور بناء قاعدة الأمور بمقاصدها، وما يندرج تحتها، وفيه ستة مباحث:

 : قاعدة الأمور بمقاصدها، وفيه ستة مطالب:المبحث الأول
 المطلب الأول: التعريف بًلقاعدة الفقهية، وذكر أصلها الشرعي: 
المطلب الثاني: أطوار بناء القاعدة الفقهية، والفروق بين الأبنية، وأثر تلك الفروق، وفيه   

 ثلاثة مسائل: 
 المسألة الأولى: أطوار بناء القاعدة الفقهية:  
 المسألة الثانية: الفروق بين الأبنية:   
 المسألة الثالثة: أثر تلك الفروق على الفتوى والقضاء:  
 المطلب الثالث: البناء المختار للقاعدة الفقهية، وسبب اختياره وتفضيله:  
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 قاعدة الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض. المبحث الثاني: 
 قاعدة لا ثواب إلا بنية.  المبحث الثالث:
                                                  قاعدة من أطلق لفظ ا لا يعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه.  المبحث الرابع:

 قاعدة العبّة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني.  المبحث الخامس:
                                               قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه ع وقب بحرمانه. المبحث السادس:

 الخاتمة:
 فهرس المراجع 
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 أهم المصادر والمراجع: 
 تأسيس النظر، الدبوسي.  .1
 المبسوط، السرخسي. .2

 بدائع الصنائع، الكاساني.  .3

 الأشباه والنظائر، ابن السبكي .4

 الأشباه والنظائر، السيوطي. .5

 الأشباه والنظائر، ابن نجيم.  .6

 القواعد للمقري.  .7

 تقرير القواعد وتحرير الفوائد، ابن رجب.  .8

 قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام. .9

 المنثور في القواعد الفقهية، الزركشي.  .10

 مجلة الأحكام العدلية. .11

 معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية.  .12

 موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي ال بورنو.  .13
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 التمهيد

 وفيه مبحثان: 
 

 : بيان معنى تطور بناء القاعدة الفقهية، وفيه مطلبان: المبحث الأول
 المطلب الأول: تعريف تطور بناء القاعدة الفقهية بًعتبار المفردات: 
 المطلب الثاني: تعريف تطور بناء القاعدة الفقهية بًعتبار التركيب:

                                               : العوامل العامة لتطو ر بناء القاعدة الفقهية:المبحث الثاني
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 : بيان معنى تطور بناء القاعدة الفقهية، وفيه مطلبان:المبحث الأول

 
 المطلب الأول: تعريف تطور بناء القاعدة الفقهية باعتبار المفردات:

ــم  للتارة، والصـــــنف                        ، تقول: طور ا بعد طور، (2)، والحال والهيئة(1)                                                     التطو ر تفع ل  من الطور، والطور  اســـ
أي طورا بعــد [  14]نوح:    ئى ڤ ٹ ٹ ٹ ئي:                                         أي تارة  بعــد تارة، وحــالا  بعــد حــال، قــال الله  

 .(3)طور، وخلقا بعد خلق

                    ، أو هو كما عبّ  عنه (4)                                                                التطو ر هو صيرورة الشيء إلى أحوال  وهيئات مختلفة بما لا يخرجه عن نسقه
مع على أطوار(5)                                                              صاحب »معجم اللغة العربية المعاصرة«: تحو ل  تدريجي  من حال إلى حال  .(6)                  ، ويج 

ــم بعضـــــــــــــــه إلى بعض ، والمراد بـه هنـا بنـاء  (7)                                                             والبنـاء: ي طلق على معـان  عـدة، ترجع إلى مـا ب ني بضــــــــــــ
 .(8)                               الكلام، بمعنى الهيئة التي ب ني عليها

مع على قواعد ،  ( 10)الكلية، وفي الاصــطلاح: هي القضــية (9)                                              والقاعدة في اللغة: أســاس الشــيء، وتج 
                              ، وكلي ة: أي مح  ك وم  ف يه ا  (11)يصـــــــح أن يقال لقائله: إنه صـــــــادق فيه أو كاذب فيهأي قول ومعنى قضـــــــية:  
 (12)                     ع ل ى ك ل   ف ـر د .

 

 (.446/ 7( العين« )1)
 .(380/ 2»المصباح المنير في غريب الشرح الكبير« )( 2)
 .(1184/ 4»الغريبين في القرآن والحديث« )( 3)
                                                 (: »والن س ق  من كل شيء: ما كان على نظام واحد«.81/ 5( قال في »العين« )4)
 .(1420/ 2) »معجم اللغة العربية المعاصرة«( 5)
 .(507/ 4»لسان العرب« )( 6)
 .(302/ 1»معجم مقاييس اللغة« )( 7)
 .(353/ 15»تهذيب اللغة« )( 8)
 .(361/ 3»لسان العرب« )( 9)
 (.36/ 1»التلويح على التوضيح لمتن التنقيح« )( 10)
 (.176( »التعريفات« )ص11)
 (31/ 1( »حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع« )12)
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العلم  ، وفي الاصــطلاح: (13)والفقهية: أي المنســوبة إلى الفقه، والفقه في اللغة: العلم بًلشــيء وفهمه
 .(14)العملية المكتسب من أدلتها التفصيليةالشرعية بًلأحكام 

 (15)                                                                                      والقواعد الفقهية بًعتبارها علم ا ولقب ا هي: قضايا فقهية كلي ة، جزئياتها قضايا فقهية كلية.
 
 
 
 

  

 

 (.522/ 13( »لسان العرب« )13)
 (.168( »التعريفات« )ص14)
 (.54( القواعد الفقهية للباحسين )ص15)
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 المطلب الثاني: تعريف تطور بناء القاعدة الفقهية باعتبار التركيب:
 

ب منهـــا هـــذا العنوان يمكن القول: إن معنى تطور بنـــاء القـــاعـــدة                                                                                       بعـــد بيـــان المعـــاني الجزئيـــة التي تركـــ 
                                                          الفقهية هو: تغير  أحوال وهيئات القاعدة الفقهية عبّ الأزمنة.

                                                                                             وهـذه الأطوار التي مر ت بًلقواعـد الفقهيـة عبّ الأزمنـة متفـاوتـة، فمن القواعـد مـا قـد تغير  وتطو ر بنـا ه  
                                                                                                 من هيئة إلى هيئة مقاربة للحال الأولى، ومنها ما قد يكون التغير  فيه كبير، وقد كان لهذا التطو ر أســــــــبابه،  

                                   وهذا ما سنتعر ض له في المبحث التالي.
 
 
 
 

      
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                                               : العوامل العامة لتطو ر بناء القاعدة الفقهية:المبحث الثاني
 

                                                                                        مر ت القواعد الفقهية في مســـــــــيرة تكوينها وتشـــــــــك لها بمراحل وأطوار، تكون طور ا موجزة وطور ا فيها 
                                                                                     طول، وتجدها طور ا عامة وطور ا مقصـــــــــورة  على بعض الفصـــــــــول، إلى غير ذلك من الأطوار، هذه الأطوار 

                    ي بًلأســــــــــاس خادمة  له،                                                                         عندما نفت ش فيها نجد أنه لا يســــــــــعنا فهمها وتحليلها بمعزل عن الفقه ذاته التي ه
 (16)                                                وأصل  له في بعض القواعد، وفرع  عنه في بعضها الآخر.

                                                                                               إذا تقر ر ذلك فإننا نتقاطع مع الفقه في بيان التطو ر في جزئيتين، الأولى تتعلق بنشــــوء الفقه، والثانية  
                             تتعلق بتنو ع مذاهب الفقهاء.

: نشــــوء الفقه: نشــــوء الفقه كما لا يخفى مر بمراحل رئيســــة كما مرت بها غالب علوم الشــــريعة،                                                                                      أولا 
أهمها مرحلتان، مرحلة ما قبل التدوين ومرحلة ما بعده، مرورا بذلك إلى نضــــــجه واســــــتوائه على عوده، في 

و على الأصــح لم تكن ظاهرة المرحلة الأولى مرحلة ما قبل التدوين لم تكن القواعد الفقهية بذاك الظهور، أ
                                                                                   إلا بشـــــكل محدود جد ا، وظهورها هذا لم يكن بًسمها ووصـــــفها صـــــراحة  وإنما كان بًلنصـــــوص المأثورة عن 

 أول بناء لبعض القواعد. -في جهة نظر تطور البناء القاعدة الفقهية-بًعتبارها  رسول الله 
ثم بعد ذلك بدأت القواعد الفقهية بًلظهور شيئا فشيئا في مؤلفات الفقه، ومع كثرة الفروع  

وتوسع الفقه احتاج أهل هذا الفقه لضبطه، هذا الاحتياج الذي أشار إليه مثل ابن رجب في وصفه  
.وتنظم له  لقواعده أثناء تعديده لمزاياها بأنها "قواعد مهمة وفوائد جمة، تضبط للفقيه أصول المذهب..

، هو ما صرف همم  (17)منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد"
                                                                                         العلماء إلى القواعد الفقهية وضبطها وتحريرها، لتجيء بعد ذلك مؤلفات توليها بًلغ العناية جمع ا  

 كمل شيء وأتمه وأجوده.                                     وترتيب ا ودراسة، تكون في هذا الطور أ
                                                                                 ثاني ا: اختلاف المذاهب: تقد م أن وشائج القواعد بًلفقه وثيقة لا تنفك، وكيف لا يكون وهي  

                                                                                        منسوبة إليه بًسمها القواعد الفقهية، ولـم ا كان في الفقه كما هو معلوم المذاهب المختلفة، وجاءت 
 

                                          ، وبًلقواعد التي كانت فرع ا عن الفقه: ســـــــائر                                                               ( وأعني بًلقواعد التي كانت أصـــــــلا  للفقه: التي أصـــــــلها نص  عن رســـــــول الله  16)
 القواعد.

 ت مشهور(. 4/ 1( »قواعد ابن رجب« )17)
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                                                                                     القواعد لتلبي حاجة الفروع المتكاثرة في هذه المذاهب؛ كان من المتصو ر مجيء بعض القواعد مخالفة 
لبعض، حيث تنشأ داخل كل مذهب قاعدة تضبط بعض الفروع، أو تفد القاعدة على أصحاب 
  مذهب بهيئة لا توافق مذهبهم فيعالجونها بما يوافق مذهبهم، فيخرج لنا بذلك طور جديد للقاعدة،

، فإنها عند الحنفية وغيرهم بهذا "                                                  م ب ن ي ة  ع ل ى الأ  ل ف اظ  لا  ع ل ى الأ  غ ر اض                                كما في طوري قاعدة "الأ  يم  ان   
   (18)الأيمان مبنية على الأغراض لا على الألفاظ"."                                  اللفظ، وعبّ  عنها بعض الحنابلة بـ

                                                                                     كما أنه قد تظهر بعض المستثنيات التي تؤثر مع تكاثرها على قاعدية القاعدة، مما بدوره نب ه  
كم صياغة القاعدة ولا يترك                                                                                                العلماء إلى النقص الموجود في البناء الأول، فسارعوا إلى تقييد البناء بما يح 

                                                اس ت ـع ج ل  ش ي ـئ ا ق ـب ل  أ و ان ه  ع وق ب       م ن  ( بعد قاعدة: " 911                                         مساحة  للإيراد، مثاله ما أورده السيوطي )ت 
      يني                                                                                                                              بح  ر م ان ه "، فإنه ساق جملة  من المستثنيات ثم قال "و ك ن ت  أ سم  ع  ش ي خ ن ا ق اض ي  ال ق ض اة  ع ل م  الد  ين  ال ب ـل ق  

:     ع                                                                               ي ذ ك ر  ع ن  و ال د ه : أ ن ه  ز اد  في  ال ق اع د ة  ل ف ظ ا لا  يح  ت اج  م   س ت ث ـن اء ، ف ـق ال                                اس ت ـع ج ل  ش ي ـئ ا ق ـب ل       م ن                                     ه  إلى  الا 
 ( 19)                                                                             أ و ان ه ، و لم   ت ك ن  ال م ص ل ح ة  في  ث ـب وت ه ، ع وق ب  بح  ر م ان ه ".

نشوء بعض الخلافات التي قد تربك دلالات البناء الأول، مثل الخلاف الوارد في دلالات بناء 
"الأعمال بًلنيات" كقولهم هل الأقوال داخلة في الأعمال حقيقة، وهل النية خاصة في العبادات دون  

 سائر المعاملات، وغير ذلك، مما جعلهم يعدلون إلى "الأمور بمقاصدها". 
                                                                                   بًلإضافة إلى أن بعض القواعد في بداية أطوارها كانت مت سمة  ببعض العموم الذي قد لا يواكب  

ما يستجد من فروع وما يحدثه الناس من تعاملات، مما حدا بعض العلماء إلى تشقيق القاعدة  
الواحدة واستخلاص منها ما يكون أخص، ليعالج بذلك الأخص بعض الجوانب، مثاله الانشطار  

                                                                                   ل في قاعدة "الضرر ي زال" عند من يرى أنها قاعدة مستقلة عن قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" فإنها  الحاص
 ( 20)                                                                             على ذلك تكون متول دة عن بناء "لا ضرر ولا ضرار" لتكمل بعد ذلك مجالها الذي تعالجه.

 

 (.95                                                 ، الممتع في القواعد الفقهية لـ د. مسل م الدوسري )ص(155الأشباه والنظائر لابن نجيم )ص( 18)
 (.153-152السيوطي« )ص -( »الأشباه والنظائر 19)
 (.357                                                       ( ينظر المفص ل في القواعد الفقهية لـ د. يعقوب الباحسين )ص20)
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                                                                                          عدم شهرة البناء، أو عدم إيجازه قد يكون لههما دور في تطو ر بناء القاعدة تطو ر ا يسيرا؛ إذ يعبّ  
                                                                                  كل مصن ف بما قد يوصف بأنه دندنة حول معنى القاعدة بما لا يخالف مقتضاها، وهذا حال كثير من  

 الأبنية. 
                                                                                   وأخير ا فإن لعامل السياسة دور ا ليس بًلهين  في مسألة إرساء وتتويج بعض الأطوار، وتمث ل ذلك 
                                                                                       في مجيء الدولة العثمانية حنفي ة المذهب بعدما أخذت القواعد دورتها، فدو نت غالب القواعد التي  

الأبنية التي  على بعض كتب الأحناف، لتستقر حركة الأطوار، وتأخذ  -بطبيعة الحال-اعتمدت فيها 
                                                 عبّ ت بها المجلة مجلة الأحكام العدلية مكانها ومكانتها.

                                                                                  فتبين  من خلال ما سبق أبرز عوامل تطو ر أبنية القواعد، ومظاهر تلك التطو ر، وحتى لا نخلط 
 بين المظهر والسبب فإنا نلخصهما في الآتي:

 
                                           تتمث ل عوامل تطور بناء القاعدة الفقهية في:

 التأثر بًلحركة الفقهية ونضجها. -1
 اختلاف المذاهب الفقهية.  -2
                                       التنب ه إلى ورود مستثنيات على القاعدة.  -3
 نشوء بعض الخلافات التي قد تربك دلالات البناء الأول. -4
 ظهور الحاجة إلى تخصيص بعض الأبنية.  -5
عدم استقرار ألفاظ البناء بشكل حرفي، إما لعدم إيجازه أو عدم شهرته الغالبة، أو غير   -6
 ذلك.

                                                                              أثر السياسة على القواعد حيث د و نت بصفة رسمية، مما جعل تلك الأطوار تنتشر في إقليم  -7
                                      الدولة، وخلع عليها شيئ ا من التسليم. 
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                                      أما مظاهر ذلك التطو ر فتظهر في التالي: 
 إيجاز بعض الأبنية بعد أن كانت طويلة.  -1
 طول بعض الأبنية بعد أن كانت موجزة.  -2
 تشقيق البناء، والتفريع عليه. -3
 تقييد البناء ببعض العبارات. -4
 استبدال بعض ألفاظ الأبنية بألفاظ أخرى.  -5
 

                                                                           هذا ما تيس ر لي لمحه من خلال نظري وتأملي للأطوار وتتبع مسارها التاريخي، والله الموفق  
 والهادي إلى سواء السبيل، هو حسبي ونعم الوكيل.

 
 
 

      
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: قاعدة الأمور بمقاصدها، وفيه ستة الفصل الأول
 مباحث:

 

 قاعدة الأمور بمقاصدها. :المبحث الأول
قاعدة الأيمان مبنية على الألفاظ لا على  :المبحث الثاني

 الأغراض. 
 قاعدة لا ثواب إلا بنية.  :المبحث الثالث
                                         قاعدة من أطلق لفظ ا لا يعرف معناه لم يؤاخذ  :المبحث الرابع

 بمقتضاه. 
قاعدة العبّة في العقود للمقاصد والمعاني لا  :المبحث الخامس

 للألفاظ والمباني.
                                         من استعجل الشيء قبل أوانه ع وقب بحرمانه.   :المبحث السادس
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 قاعدة الأمور بمقاصدها:  المبحث الأول: 
 

 المطلب الأول: التعريف بالقاعدة الفقهية، وذكر أصلها الشرعي:
 

مع على  (22)والشــيء والصــفة والفعل والقول  (21)                             لغة : جمع أمر بمعنى الحال والشــأنالأمور                ، وتج 
 (23)                                               أمور، أما الأمر بمعنى طلب الفعل في جمع على أوامر.

 (24)                                                                   لغة : جمع مقصد، وهو ما يأتيه الإنسان ويؤمه ويتوجه إليه، ويطلبه بعينه.  والمقاصد
                                                             : أن تصـــــــــــــر فات المكلف الفعلية والقولية والاعتقادية تكون أحكامها  والمعنى الإجمالي للقاعدة

 (25)على مقتضى ما قصد منها، فبحسب قصده يترتب الحكم على فعله.

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ئيچ:  قوله وأصلللللللللها  

ــفـة، وهي الإخلاص: الـذي هو [2]الزمر:                                                                               ، ووجـه الـدلالـة: أن  الله أمر بعبـادتـه وقي ـد تلـك العبـادة بصــــــــــــ
ــرط العبادة لا  ــد لأن الإخلاص الذي هو شــ ــد الله بًلعبادة وإرادته بها، فدل  ذلك على أهمية القصــ                                                                                  قصــ

 (26)يكون إلا به.
أي بما قصده الإنسان منها، وحيث لم يوجد قصد ونية    (27): )إنما الأعمال بًلنيات(وقوله 

  (28)فلا عمل.

 

 .(137/ 1»معجم مقاييس اللغة« )، و(297/ 8»العين« ) (21)
 .(39/ 1»المعتمد في أصول الفقه« ) (22)
 .(21/ 1»المصباح المنير في غريب الشرح الكبير« ) (23)
 .(504/ 2»المصباح المنير في غريب الشرح الكبير« )، و(95/ 5»معجم مقاييس اللغة« )، و(430/ 8»العين« ) (24)
 (.70(، والممتع في القواعد الفقهية )163المفصل في القواعد الفقهية ) (25)
 (.171المفصل في القواعد الفقهية ) (26)
 (.1907(، ومسلم حديث رقم )1أخرجه البخاري حديث رقم ) (27)
 (.72الممتع في القواعد الفقهية ) (28)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   عنوان البحث 

 

 

25 

 :، وأثرها، وفيه ثلاث مسائلالمطلب الثاني: أطوار بناء القاعدة الفقهية، والفروق بين الأبنية
 
 :المسألة الأولى: أطوار بناء القاعدة الفقهية 

( بعدة أطوار، حتى استقرت على ما استقرت عليه، هذه  الأمور بمقاصدها             مر ت قاعدة )
 الأطوار كالتالي: 

، ومن أوائل من استعمله بصفته قاعدة الأبهري (29)                 ، أصله نص  نبوي الأعمال بالنيات -1
 (31() 30)(.375)ت 

                              ، ومن أوائل من عبّ  به الرازي  (32)                 ، أصله نص  نبويلً عمل لمن لً نية له -2
 (33)(.606)ت 

 

 (.1907(، ومسلم حديث رقم )1أخرجه البخاري حديث رقم ) (29)
                          من اسـتعمل القاعدة مجر دة     -بحسـب ما اطلعت عليه-، حيث إني لم أجد قبله  (464/  1»شرر  اختتررر اليربل لرير ) )  (30)

/  8»الحاوي الكبير« ) في    (450الماوردي )ت                            وممن ذكرها مصــد رة  كما تقدم    -صــلى الله عليه وســلم-عن التصــدير بقول النبي  
ا ليس صــريح ا في كون    (22/  1»الجامع لمســائل المدونة« )في    (451وابن يونس الصــقلي )ت  (425                                         وغيرهم، إلا أن هذا أيضــ 

، ولا  -صـــــلى الله عليه وســـــلم-                                                                               الأبهري أول من عبّ  بها بصـــــفتها قاعدة؛ لأنه تكرر في مواضـــــع من كتابه تصـــــديرها بقول النبي  
 أستطيع الجزم بزمن خروج القاعدة من عباءة النص إلى التقعيد الصريح.

                                                                                                            ومما ينبغي الإشرررارة هليه أل ظل ظلأ الأع اا بالنياتظ لررررررررررررررررر  ا كالة ااهرة ا،يرم، ميرت للأ الررررياكلأ،  ترررررة العبارة    ييرن    (31)
هناك حاجلأ هلى تقعيدها لأنها بذاتها من حيث ا،جلأ لص لبو ، ومن حيث الدلاللأ والرررررررياكلأ لا ت ال عن القاعدة، او رررررروح ا  

                                                                                    د، ا ي بذلك من آخر القواعد هدراج ا تحة القواعد اليربرى، ايررالة من أوا القواعد تقرر االشررررررررررررررديد وحجيت را     وج را للتقعير
            ي د خ ل في                                                                                                  ، ويدلنا على ذلك اسرتضارار العل اا الدرام ما لا ينضررر تحت ا من ملرائم، ك ا ل قم عن الشرااعي قوله ظوآخرها تقريرا

على ث ثلأ أحاديث:          الإ سرررررررر م         أصرررررررروا   ، وكذلك عن الإمام أحمد قاا ظ(1/61»جامع العلوم وا،يرم) )  ظ                         ا،  د يث ثر ل ث ال ع ل م      ه ذ ا 
 ....ظ                               حديث ع ر : ظالأع اا  بالنر ي ات

في السنن الكبّى عن أنس بن مالك، بًب الاستياك بًلأصابع، حديث                                     »إن ه لا ع م ل  ل م ن لا ني ة  له«أخرجه البيهقي بلفظه    (32)
 .(1/125»السنن الكبير« للبيهقي )(، وقال البيهقي عنه هو المحفوظ 182رقم )

 .(171/ 3»المحروا للراز ) ) (33)
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                                             ، ومن أوائل من عبّ  به بصفته قاعدة ابن أبي زيد (34)                 ، أصله نص  نبويلً عمل إلً بنية -3
 ( 35)(.386القيرواني )ت 

 (36) (.771                       ، عبّ  به ابن السبكي )ت الأمور بمقاصدها -4
 ( 37)(.831                             ، عبّ  به شمس الدين البّماوي )ت إدارة الأمور في الأحكام على قصدها -5

 
 الثانية: الفروق بين أبنية القاعدة: المسألة 

                                                                           من حيث الصياغة فإن جميع الأبنية صيغت بجمل  اسمي ة، إلا أن هناك بعض ا من الأبنية   -1
                                                                  صيغت بًلمبتدأ والخبّ، وبعض ا منها صيغت بًلنفي والإثبات، أو مجر د النفي. 

لً عمل لمن لً نية   ،الأعمال بالنياتومن حيث المفردات فإن الأبنية الثلاثة الأولى ) -2
الأمور  ( دارت حول المفردات نفسها، بينما اختلفت الأبنية الأخرى عنها )لً عمل إلً بنية ،له

                                              ( فنلحظ التعبير بمفردة "الأمر" بدلا  عن "العمل"،  إدارة الأمور في الأحكام على قصدها ،بمقاصدها
وكما يظهر فإن المفردة الأولى أعم من الثانية، حيث إن الأعمال تنصرف إلى أعمال الجوارح وأقوال  

،  (38) اللسان، مع أن بعضهم لا يرى دخول الأقوال في الأعمال حقيقة وإنما ذلك على سبيل المجاز 
كما أنه يدخل في الأعمال أعمال القلوب وإن كان يقل استعمال العمل لها فلا ينصرف في الغالب 
                                                                                        العمل إلى عمل القلب إلا بإضافته لفظ ا إلى القلب، أما إذا أ طلق العمل فانصرافه إلى عمل القلب  

 ، أما الأمور فتدخل فيها الأنواع السالفة كلها. (39)بعيد

 

(، قال المحدث الألباني: إســــــــناده ضــــــــعيف، لكن  7894، حديث رقم )أخرجه الديلمي في الفردوس من حديث أبي ذر    (34)
 (.5/537) «سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها»الحديث صحيح في نفسه. 

  .(37/ 24»الجامع خلائم اخدوللأ) )( في 451كما نقله عنه ابن يونس الصقلي )ت  (35)
ــباه والنظائر  (36) ــبكي  »الأشــ ــباه والنظائر  ، و(208/  1»القواعد للحصــــني« )، وكذا في  (54/  1« )لابن الســ ــيوطي«  ل»الأشــ لســ

 .(23بن نجيم« )صلا »الأشباه والنظائر، و(8)ص
 .(5/2156»الفوائد السنية في شرح الألفية« ) (37)
 .(1/13« )لابن حجر »فتح الباري (38)
 (.1/9إحكام الأحكام لابن دقيق ) (39)
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، أما الأمر (40)                                                               بًلإضافة إلى أن  الترك قد لا ي سل م بأنه عمل وهو محل خلاف عند العلماء -3
 . (41)                 فالترك داخل  فيه

  (الأعمال بالنيات، لً عمل لمن لً نية له، لً عمل إلً بنيةفي الأبنية الأولى كذلك ) -4
الأمور بمقاصدها، إدارة الأمور في الأحكام على  )                                              است عملت مفردة "النية"، بينما في الأبنية الأخرى  

                                                                             است عملت مفردة "القصد"، والذي يظهر أن  القصد أعم من النية، حيث إن القصد يشمل  (قصدها
القصد في العبادات وفي المعاملات، أما النية فيكثر استعمالها في العبادات مما جعلها عند بعض  

ل                                                                                   العلماء خاصة بًلعبادة والتقرب إلى الله، وإن كان الغالب أنهم لا يفر قون بين النية والقصد ب
 (43) .(42)د إلى الفعل"                                                                  يجعلونهما مترادفتين، كما ي عبّ  الزركشي عن النية بقوله: "إنها مطلق القص

 
 الثالثة: أثر الفروق بين الأبنية على الفتوى والقضاء: المسألة 

ــتدلالهم بها؛ لم يظهر لي                                                                                        بعد تأم ل الفروع المبني ة على هذه الأبنية، والتي ذكرها العلماء أثناء اســـــ
                                                                                        فرق  أو تبـاين  بينهـا، وإنمـا الأبنيـة وتطبيقـاتهـا متجهـة في نحو  واحـد، وعلى ذلـك فلا أثر للاختلاف بين 

  الأبنية.

 

 (.1/280جمع الجوامع للسيوطي ) (40)
 (.162                           المفص ل في القواعد الفقهية ) (41)
 (.3/284المنثور في القواعد الفقهية ) (42)
 (.163المفصل في القواعد الفقهية ) (43)
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 المطلب الثالث: البناء المختار للقاعدة الفقهية، وسبب اختياره وتفضيله:
 

الأمور  بعد النظر في أطوار بناء القاعدة، والفروق بين الأبنية، يمكن القول بأن بناء )
 ( هو البناء المختار، وذلك لأسباب: بمقاصدها
                             أنه بناء  مختصر قليل الألفاظ. -1
                                           أنه شامل  للمعاني المذكورة في غيره من الأبنية.  -2
                                أنه أعم بناء بين الأبنية مطلق ا.  -3
 أن مفرداته سلمت من دعوى التخصيص، الموجود في بعض الأبنية.  -4
 أنه هو البناء الذي درج واستقرت عليه القاعدة. -5

 
 

 
     
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 المبحث الثاني: قاعدة الأيمان مبنية على الألفاظ لً على الأغراض. 
 

 المطلب الأول: التعريف بالقاعدة الفقهية، وذكر أصلها الشرعي:
 

         لأ  نه  م                                           ، وأصلها اليد اليمنى، وسم ي الحلف يمين ا "(44)                               لغة : جمع يمين، وهو القس م والحل ف  الأيمان
د  م ن ـه م  يم  ين ه  ع ل ى  ب ه  ف س م  ي  الح  ل ف  يم  ين ا مج  از ا                                                                     ك ان وا إذ ا تح  ال ف وا ض ر ب  ك ل  و اح   .(45)"                                                    يم  ين  ص اح 

 (46)                                                             لغة : جمع لفظ، وهو اسم لما انفصل عن الفم، والمراد به هنا الكلام. والألفاظ
 (48)أو فيه. (47)                                       لغة : جمع غرض، وهو الهدف الذي ي رمى إليه والأغراض

ــالف   : أن اليمين بًلله  والمعنى الإجملللالي للقلللاعلللدة ــة الحـ ــا عن نيـ ــدلول لفظهـ إذا اختلف مـ
 (49)                                                وقصده وغرضه؛ فإن  الحكم يكون مبني ا وتابع ا للفظ.

ــيه وأصلللللها   هو ما تعارف عليه العلماء في تفســـــير الألفاظ وبيان معانيها وذلك على ما تقتضـــ
 (50)أعراف المتكلمين بها، وليس لها دليل محدد.

  

 

 .(158/ 6معجم مقاييس اللغة« )، و (413/ 10»المحيط في اللغة« ) (44)
 .(682/ 2»المصباح المنير في غريب الشرح الكبير« ) (45)
 .(259/ 5»معجم مقاييس اللغة« )، و(161/ 8»العين« ) (46)
 .(445/ 2»المصباح المنير في غريب الشرح الكبير« )، (364/ 4»العين« ) (47)
 .(226»مختار الصحاح« )ص (48)
 (.95(، والممتع في القواعد الفقهية )195المفصل في القواعد الفقهية ) (49)
 (.197المفصل في القواعد الفقهية ) (50)
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 :ثلاث مسائلالمطلب الثاني: أطوار بناء القاعدة الفقهية، والفروق بين الأبنية، وأثرها، وفيه 

 :المسألة الأولى: أطوار بناء القاعدة الفقهية 

( بعدة أطوار، حتى استقرت على  الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض             مر ت قاعدة )
 ما استقرت عليه، هذه الأطوار كالتالي: 

(، ك ا لقم عنه  500                  ، عبر  به ا،رل  )ت                                                          ال م ع ت بَ   فِ  الأ  يم  ان  الأ  ل ف اظ  د ون  الأ  غ ر اض  -1
 (51) ابن نجيم.
 (52) .(970)ت                   ، عبر  به ابن نجيم                                                  م ب ن ي ة  ع ل ى الأ  ل ف اظ  لا  ع ل ى الأ  غ ر اض            لأ  يم  ان  ا-2
 (53) (.1004)ت  تاشي      ر              ، عبر  به التالعبَة فِ الأيمان للملفوظ لا للمعنى-3
                    عبر  به لاار زاده )ت  ،الأيمان مبنية على الألفاظ والعرف لا على الأغراض-4
1061)(54). 

 ( 55)(.1252)                    عبر  به ابن عابدين، بناء الأيمان على الألفاظ لا على الأغراض-5
 (57)                         عبر  به د. ملل م الدوسر . (56) ظ الأيمان مبنية على الأغراض لا على الألفاظ-6

لأيمال مبنيلأ على الأل اظ أو على ا همظ وليس من أطوار القاعدة ما ذكره بعا م: قاعدة
                                                                             اإل هذا يمث م تقرير ا للت ف وتم يد ا لذكره، ولا يلتقيم أل ييرول اللؤاا قاعدة  لأل  (58)ظالأكراض؟

 

»درر ا،يرام شررر  كرر الأحيرام)  في    (885ت  )  م  خلرررو ا،ن ي  لقل ا، وكذلك  (323/  4) )لابن نجيم»البضر الرائق    (51)
(2 /44). 

 .(155بن نجيم) )صلا»الأشباه والنظائر  (52)
 (.152الجواهر على الأشباه والنظائر للتمرتاشي الغزي ) زواهر (53)
 (.413ترتيب اللآلي )ص (54)
 .(744/ 3»حاشيلأ ابن عابدين) ) (55)
                 »و في  ال ب ح ر     :هرررررر(1098العباس ا،ليني ا، و  ا،ن ي )ت    بيلأ  »غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر«جاا في و   (56)

ير ي  :   «            الأ  يم  ان       في                 ال م ع ت بّ                                        ن ـق لا  ع ن  الح  او ي الح  صـــــــــــ                                       ويبدو أنه وهم  منه؛ حيث إن المذكور في    (153/  2)                                 الأ  غ ر اض  د ون  الأ  ل ف اظ 
 ".                                                         ال   ع ت بر   في  الأ  يم  ال  الأ  ل   اظ  د ول  الأ  ك ر اض  البحر الرائق هي الصيغة التي قدمناها في مقدمة الأطوار "

 (.96، )لمحقق في القواعد الفقهية( )صو د. موسى فقيهي(، 95)الممتع في القواعد الفقهية( )ص (57)
 .(156اليرليلأ) )ص ه»الوجيز في هياا  قواعد ال ق (58)
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القاعدة قايلأ تتيرول من مو وع ومح وا  يرم علي ا بالردل واليرذب ولا ييرول هذا في اللؤاا 
 .والاست  ام

                                                                         وكذلك اإل من شروط القاعدة أل تيرول م نتجلأ ،يرم شرعي، وهذا متتلف ك ا تقدم في 
                                                                                     عدم كونها قايلأ، ومن شروط ا أيا ا أل ييرول ما تنتجه من حيرم حير  ا بات ا وكيف ييرول هذا في  

 .صيغلأ اللؤاا
                         ولا يميرن أل ت عد برياكت ا  ظ                                                     وا،اصم أل ذكرها بريغلأ اللؤاا يمث م اخت ف العل اا اقط

إن لم يكن هناك نص  -                              فتكون مشتملة على قاعدتين تخريج ا ، (59) ظاخذكورة قاعدة، بم هي قاعدتال
 .-آخر يوافق إحدى القاعدتين المخرجتين

في مناهج  (633الرجراجي )ت                                                 وقد تكون صيغة السؤال لفت ا لسبب الاختلاف كما ذكر
 . (60)"             م عتبّ المقصد؟ ـالأيمان ما يوجبه اللفظ أو الفي المعتبّ هل ل: "التحصي

                                                                               وهناك قاعدة أخرى قد ي ظن أنها ذات القاعدة هذه، إلا أنها في الحقيقة تختلف عنها لكنها  
                                                                                          تمث ل تقييد ا لها وهي "الأيمان مبنية على العرف"، وقد يظن المرء أن  بينهما نوع من التعارض وليس  

  :معناه ،نها مبنية على العرفإ :فقولهم ، من هاتين القاعدتين مقيدة بًلأخرى      » كلا             كذلك، فإن  
لفاظ لا على  نها مبنية على الأإ : وقولهم ،اللفظ لا الخارج عن اللفظ اللازم لهمن المستفاد العرف 

لفاظ  وهي دلت على تقييد القاعدة الثانية بًلأ ،ولى بما ذكرنادل على تقييد القاعدة الأ ،غراضالأ
 . (61)«ترجح الوضع العرفي :والوضع العرفي يصل نه حيث تعارض الوضع الأأيضا على أودلت  ،العرفية

 
 

  الفروق بين أبنية القاعدة:الثانيةالمسألة : 
 

 

 (.175ص)القواعد ال ق يلأ، يعقوب الباحلين  (59)
 (.5/160)مناهج التحصيل  (60)
 .(304»رفع الانتقاض ودفع الاعتراض« )ص (61)
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                                                                               من حيث الصياغة فإنها جميع ا صيغت بًلمبتدأ والخبّ، فهي من هذه الناحية لا اختلاف بينها. 
( قد العبرة في الأيمان للملفوظ لً للمعنى                                       أما من حيث المفردات فإنا نلحظ أن  بناء ) -1

 أفرد مفردة "اللفظ" وجعلها بصيغة المفعول، بينما جمعتها الأبنية الأخرى. 
                                                                      بًلإضافة إلى أنه ا استقل ت بمفردة "المعنى"، بينما استعملت الأبنية الأخرى مفردة  -2

"الغرض" وبينهما فرق، فالمعنى ينصرف إلى مدلول الكلمة الحقيقي، بينما الغرض يعني مراد المتكلم 
                                                                     من هذه اللفظة، وأيا  يكن فالأبنية تقرر أن هذا المعنى أو الغرض لا عبّة به. 

( بزيادة "العرف" عن الأيمان مبنية على الألفاظ والعرف لً على الأغراضجاء بناء )  -3
 بقية الأبنية، وهذا يعني أن المراد والمعتبّ هو مدلول الكلمة العرفي لا مجرد مدلولها اللغوي.

الأيمان مبنية على الأغراض لً                                                     وكل الأبنية جاءت بًعتبار الألفاظ، إلا بناء  واحد وهو ) -4
( فهذا البناء على نقيض حكم الأبنية الأخرى، فإنه جعل المعتبّ هو مراد المتكلم من على الألفاظ

                                           اللفظ، لا ما يظهر وي فهم من مدلول الكلمة.  
 
  أثر الفروق بين الأبنية على الفتوى والقضاء:الثالثةالمسألة : 

لم يظهر لي                                                                               بعد تأم ل الفروع المبني ة على هذه الأبنية، والتي ذكرها العلماء أثناء استدلالهم بها؛  
فرق بينها وتباين، وإنما الأبنية وتطبيقاتها متجهة في نحو واحد، بًستثناء البناء الأخير، فإن بينه وبين  

 سائر الأبنية اختلاف يظهر في الآتي:
                                                                                   لو اغتاظ رجل من ابنه فحلف ألا  يشتري له بريال، ثم إنه بعد ذلك اشترى له شيئ ا بمئة، فإنه  

                                         " يحنث؛ لأن قصده عدم نفع ابنه مطلق ا، أما  الأيمال مبنيلأ على الأكراض لا على الأل اظعلى بناء "
على الأبنية الأخرى فإنه لا يحنث؛ لأن لفظ يمينه "ريال" وقد اشترى له بأكثر منه، فلم يفعل ما 

 . (62) حلف على تركه

 

  

 

 (.96)الممتع في القواعد الفقهية( )ص (62)
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 المطلب الثالث: البناء المختار للقاعدة الفقهية، وسبب اختياره وتفضيله:

 
           م ب ن ي ة             لأ  يم  ان   ابعد النظر في أطوار بناء القاعدة، والفروق بين الأبنية، يمكن القول بأن بناء )

 ( هو البناء المختار، وذلك لأسباب:                                       ع ل ى الأ  ل ف اظ  لا  ع ل ى الأ  غ ر اض  
                             أنه بناء مختصر  قليل الألفاظ. -1
                                           أنه شامل  للمعاني المذكورة في غيره من الأبنية.  -2
                                                 أنه اشتمل على سلاسة النطق بمحس ن بديعي من غير حشو.  -3
 أنه هو البناء الذي درج واستقرت عليه القاعدة. -4

 

 
 
 

     
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 المبحث الثالث: قاعدة لً ثواب إلً بنية. 
 المطلب الأول: التعريف بالقاعدة الفقهية، وذكر أصلها الشرعي:

 
. الثواب  (63)                                                                    لغة : مطلق الجزاء، فيكون في الخير والشر، إلا أنه بًلخير أخص وأكثر استعمالا 
ــافر، وهي والنية   ــر، والوجه الذي يتوجه إليه المســـــ ــان بقلبه من خير أو شـــــ                                                                             لغة : ما ينويه الإنســـــ
 (64)بمعنى القصد.

                                                 أن  حصــــــــــــــول الثواب في الآخرة على أي عمــل يقوم بــه المكلف   والمعنى الإجمللالي للقللاعللدة:
 (65)                                            ، سواء كان العمل عبادة  في الأصل أو غير عبادة.                                 مشروط  بأن يقترن بنية التقر ب إلى الله 

ذكر   (66)المتقـدم )إنمـا الأعمـال بًلنيـات( وفيـه )وإنمـا لكـل امرى مـا نوى(  قولـه    وأصللللللللللللهلا
                                                                                      بعض العلماء أن  المراد بًلحصـــــــــر هنا: أنه إنما يحصـــــــــل لكل امرى ثواب العمل الذي نواه، فإذا و جدت 

 (67)                                                                                          النية و جد الثواب، فلا ثواب إلا بنية، فتكون هذه الجملة بيانا  لترتيب الثواب على النية في الآخرة.
  

 

 .(245/ 1»لسان العرب« )، و(51»مختار الصحاح« )ص (63)
 .(322»مختار الصحاح« )ص، (394/ 8»العين« ) (64)
 (.111(، والممتع في القواعد الفقهية )182المفصل في القواعد الفقهية ) (65)
 .(1907)، ومسلم حديث رقم (1)أخرجه البخاري حديث رقم  (66)
 (.96منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال ) (67)
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 المطلب الثاني: أطوار بناء القاعدة الفقهية، والفروق بين الأبنية، وأثرها، وفيه ثلاث مسائل:

 :المسألة الأولى: أطوار بناء القاعدة الفقهية 

( بعدة أطوار، حتى استقرت على ما استقرت عليه، هذه  لً ثواب إلً بنية             مر ت قاعدة )
 الأطوار كالتالي: 

( كما نقل ذلك عنه 430                            ، عبّ  به أبو زيد الدبوسي )ت النيةبحسب ثواب العمل  -1
 (68)السرخسي.
 (69) (.684                   ، عبّ  به القرافي )ت                     النية شرط  في الثواب -2
 ( 70)(.747                                               ، عبّ  به صدر الشريعة ع بيد الله بن مسعود المحبوبي )ت                    الثواب منوط  بالنية -3
 (71)(.759                   ، عبّ  به المق ري )ت لً يترتب الثواب إلً على النية -4
 (72) (.792                      ، عبّ  به التفتازاني )ت لً ثواب بدون النية -5

 

  ،أله من ك م اللررخلري ليرنه ليس كذلك بم هله لقم لير م القا ري أبي زيد       ظن           ، وقد ي  (251/  1»أصروا اللررخلري) )  (68)
أله من ك م القا رررررررررررررري أبي زيد، لص على النقم  ك ا تقدم  طوا النقم وعدم و رررررررررررررروحه ليرن الأمر  هو  ذلك    لعم سررررررررررررررب  الظنو 

غناقي في   »قوا القا رررررررررري في قوله عليه اللرررررررررر م: ظالأع اا  بعد لقله لنقم شمس الأئ لأ عن القا رررررررررري أبي زيد قاا:    ظاليرافيظ             اللرررررررررر 
رحمه    -اا الشرااعياق  بالنياتظ ليس اخراد عين الع م، اإل ذلك يتضقق بدول النيلأ، وهنما اخراد ا،يرم ثبة كذلك بمقتارى الير م.

                                                                                                                الله: يعم ذلك حيرم الدليا والآخرة اي ا يلررررتدعي القرررررد، والعزيملأ من الأع اا قولا  بع وم اخقتاررررى، وقلنا: اخراد به حيرم الآخرة 
 النيلأ  لأل ثبوته بطريق الاقتااا ولا ع وم لل قتاى.بحل  وهو أل ثواب الع م 

،  ( 1083/  3»اليرافي شررررررررر  أصرررررررروا البزدو ) )  رحمه الله يذا الطريق)  -هلى هذا حيرى شمس الأئ لأ لقم قوا القا رررررررري أبي زيد  
                                                          ، و  أوث ق الطور من كت  أبي زيد الدبوسري لأ    أجدها في كتبه  (72/  1)( في المبسـوط  483                         وعبّ  به أيض ـا السـرخسـي )ت

                                                                            التي وصلتنا مثم ظتقويم الأدللأظ، وحرلة عليه من لقم اللرخلي اختقدم اوث قته منه.

 .                           »ا   ي  ش رط في  الثر و اب)ولص ك مه  (:27»الأمنيلأ في هدراك النيلأ) )ص (69)
 .(21/ 2»شر  الوقايلأ) ) (70)
»شررررررررررررررر  اخن ا اخنتترررر  هلى قواعررررد اخررررذهرررر )  (  995أحمررررد بن علي اخنجور )ت(، وعبر يررررا  102)  )             قواعررررد اخق ر »  (71)

(2/715). 
 .(176/ 1»التلويح على التو يح ختن التنقيح) ) (72)
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 (73) (.884                     ، عبّ  به ابن مفلح )ت لً ثواب في غير منوي -6
 (74)(.970                    ، عبّ  به ابن نجيم )ت            با لن  ي ة       إلً            ثل و اب     لً   -7
 (75) (.1126                     ، عبّ  به النفراوي )ت الثواب يتبع النية -8
 ( 76)(.1252                       ، عبّ  به ابن عابدين )ت الثواب بحسب النية -9

 ( 77)(.1439                          ، عبّ  به د. صالح السدلان )ت لً ثواب ولً عقاب إلً بنية -10
 (78)                                   ، عبّ  به د. محمد بن مصطفى الزحيلي.لً ثواب إلً بنية -11

 
                                        " طور ا وهو "لا ثواب إلا مع النية" وذلك في الوجيزوذكر الشـــــيخ محمد صـــــدقي البورنو في كتابه "

ــبـاه والنظـائر"، فـذكر أن ابن نجيم  مقـدمـات كتـابـه أثنـاء كلامـه على طريقـة تأليف ابن نجيم كتـابـه "الأشــــــــــــ

 

،  ( 451/  2»حاشررررريلأ اعلو  على منت ى الإرادات) )( في  1088، وكذلك الخلوتي )ت(94/  1»اخبدع في شرررررر  اخقنع) )  (73)
 .(326/ 3»اتح وهاب اخآرب على دليم الطال ) )( في 1140                               وابن عوض اخرداو  )كال حي ا سنلأ 

»ك ز عيول البررررررررائر في شرررررررر   ( في  1098)ت  أحمد بن مح د ا، و  ا،ن ي              ، ك ا عبر  به  (17»الأشرررررررباه والنظائر) )ص  (74)
 .(113/ 1) )حاشيلأ رد المحتار»( في حاشيته 1252، وابن عابدين )ت(54/ 1الأشباه والنظائر) )

 .(131/ 1تح لأ ا،بي  على شر  اعطي ) )»( في حاشيته 1221، وكذا البجيرمي )ت(21/ 1»ال واكه الدوا ) ) (75)
 .(121/ 4) «حاشية رد المحتار»حاشية ابن عابدين  (76)
                                                                              (، وهو أوا من عبر  عن القراعردة يرذه الررررررررررررررريراكرلأ، وهل كرال اخعا قرد ذكره قبلره العل راا60)ص  )القواعرد ال ق يرلأ اليربرى»  (77)

  -و -  ييرول الع م شرررررررررررعيا يتعلق به ثوابظلا    (676)ت  أثناا شررررررررررروح م وتقريرهم، ومن أقرب العبارات لذلك عبارة النوو 
، ذكر ذلك في أثناا تعليقه على حديث ظالأع اا بالنياتظ  ط اخنليلأ( 311/  1»المج وع شرررررررر  اخ ذب) )  ظعقاب هلا بالنيلأ
قاا العل اا واخراد    »وكال اللررلف يلررتضبول أل يبدأ كم ترررنيف يذا ا،ديث ليروله منب ا على ترررضيح النيلأ.ولص ك مه:  

، ومثلره مرا ذكره ابن جيم أثنراا ك مره على القراعردة  عقراب هلا برالنيرلأ) -و-  برا،رديرث لا ييرول الع رم شرررررررررررررررعيرا يتعلق بره ثواب
 .(17ابن نجيم« )ص -»الأشباه والنظائر                               و لا  ع ق اب  إلا  بً لن  ي ة «         ث ـو اب     لا                            »ل لإ  جم  اع  ع ل ى أ ن ه  

(، يعقوب  181ص)  »المفصـل في القواعد الفقهية«  ، وكذلك في(63/  1)  «القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة»(  78)
                                                                                             ، ولم أذكر البناء للدكتور يعقوب الباحسين وقد توفي رحمه الله قبل الدكتور محمد الزحيلي إذ لا يزال حي ا  (1443الباحسين )ت

                                                                                                     حفظـه الله؛ لأنني أقطع بأن الـدكتور الزحيلي عبّ  بـه قبلهـا، وذلـك من خلال الاطلاع على كـل   من تاريخ نشــــــــــــــر كتـابيهمـا في  
                                                                              ه البناء نقلا  عن الأولين، إلا أنه عند الرجوع للمواضـــــــــع التي عزوا إليها لا نجد البناء  طبعته الأولى، ويجدر التنبيه إلى أنهم يذكرون

وا به، بل الموجود هو لفظ "النية" بأل التعريف.                                                      كما عبّ 
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ذكر القواعد الكبّى بزيادة قاعدة ســادســة وهي "لا ثواب إلا مع النية"، وقد رجعت إلى ذات الموضــع  
                                                                                            الذي عزا إليه الشــــــــــــيخ ولم أجد هذا الطور بهذا البناء، وإنما الموجود في كتاب ابن نجيم هو ما أثبت ه "لا 

ــبب ذلك أن المحل ليس محل تحقيق للألفاظ والأ بنية كما هو الحال في هذه ثواب إلا بًلنية"، ولعل ســـــــــ
 (79).الرسالة، لا سيما والمعنى متقارب، والله أعلم 

 

  الفروق بين أبنية القاعدة:الثانيةالمسألة : 
 
                                                                     من حيث الصـــــــــــياغة فإن جميع الأبنية صـــــــــــيغت بجمل  اسمي ة، إلا أن هناك أبنية صـــــــــــيغت  -1

 بًلمبتدأ والخبّ، وأبنية أخرى صيغت بًلنفي والإثبات.
(  النية بحسب  ثواب العمل                                                         ومن حيث المفردات فإن هناك بناء  ذكر مفردة "العمل" وهو )  -2

                                                                                            بينمــا لم ي ــذكر العمــل في الأبنيــة الأخرى، بــل أ طلق فيهــا الثواب ولم يقي ــد بعمــل  أو غيره، ممــا يفيــد أن  
 .(80)                                                                                الأبنية التي لم تذكره أعم من البناء الذي قي دها بًلعمل؛ لما تقد م في معنى العمل قريب ا

                                                                           تشــــــــــــــير أبنيــة القواعــد جميعــ ا إلى أن الثواب مرت ــب على النيــة دون أن تتعرض لقــدر هــذا   -3
( بًلإضـــافة إلى دلالتها  الثواب بحسللب النية،  النيةبحسللب ثواب العمل                                الثواب، بينما ي فهم من بناء )

النيــــة أن قــــدر الثواب يختلف بًختلاف النيــــة، وهــــذا مــــا نفهمــــه من مفردة  على ترتــــب الثواب على 
 "بحسب".
ــر أبنيــة القواعــد على ترتيــب الثواب على النيــة، بينمــا نجــد في بنــاء )  -4 لً ثواب ولً تقتصــــــــــــ

                                                                       ( التفاتا  إلى العقاب، وأنه هو أيض ا مرت ب  على النية، فلا عقاب إلا بنية.عقاب إلً بنية
 

 

»وأما كتاب ابن نجيم ا و يلرل على كرار أشرباه  ، ونص كلامه:  (113-112اليرليلأ) )ص  ه»الوجيز في هيارا  قواعد ال ق  (79)
النوع الأوا: القواعد    اللررررريوطي هذ أله يشرررررت م على سررررربعلأ انول )أبواب( ال ن الأوا: في القواعد ذكر ايه لوعين من القواعد:

                                                            اللرررررررررررررريوطي وهي قاعدة )لا ثواب هلا مع النيرلأ( وبين  مع كم قاعدة ما                                                 اليربرى حيرث عد ها سررررررررررررررترا  بزيادة قاعدة على ما ذكره
 .«يندرم تحت ا من قواعد ارعيلأ وما يدخم كم قاعدة من الأبواب ال ق يلأ مع الت ثيم

 في المبحث الأول من هذا الفصل. (80)
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  أثر الفروق بين الأبنية على الفتوى والقضاء:الثالثةالمسألة : 
ــتدلالهم بها؛ لم يظهر لي                                                                                        بعد تأم ل الفروع المبني ة على هذه الأبنية، والتي ذكرها العلماء أثناء اســـــ
                                                                                        فرق  أو تبـاين  بينهـا، وإنمـا الأبنيـة وتطبيقـاتهـا متجهـة في نحو  واحـد، وعلى ذلـك فلا أثر للاختلاف بين 

                                             (؛ إذ كما يشمل الثواب الـــــــــم عر ج عليه في سائر  لً ثواب ولً عقاب إلً بنية، إلا في مجال بناء )الأبنية
ــائر الأبنية، ومثاله: ما لو ــمل العقاب متفرد ا بذلك عن ســــ ــاب       رجل    رمى                                                                   الأبنية فهو يشــــ ــيدا  فأصــــ             صــــ

 .؛ إذ لا ثواب ولا عقاب إلا بنية(81)القصدلعدم يأثم  لكنه لا ،                                 آدميا فقتله فإن القتل صادف محرما  

 

  

 

 .(22/ 3لشيرازي« )ل»المهذب في فقه الإمام الشافعي  (81)
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 المطلب الثالث: البناء المختار للقاعدة الفقهية، وسبب اختياره وتفضيله:

 
الثواب يتبع  بعــد النظر في أطوار بنــاء القــاعــدة، والفروق بين الأبنيــة، يمكن القول بأن بنــاء )

 ( هو البناء المختار، وذلك لأسباب:النية
                             أنه بناء مختصر  قليل الألفاظ. -1
                                                                           أنه شــــــــــــامل  للمعاني المذكورة في غيره من الأبنية، حيث إن بعض الأبنية كما تقدم يلتفت  -2

ــهـا الآخ ر يلتفـت إلى إلا علاقـة الثواب بًلنيـة                                                                                           إلى علاقـة الثواب والنيـة من جهـة الوجود والعـدم، وبعضــــــــــــ
 من جهة قدر الثواب بقدر النية، وبناء "الثواب يتبع النية" يشمل المعنيين.

( وهي "العقاب" لً ثواب ولً عقاب إلً بنية                                         أنه ســــــــــــلم من الزيادة التي تطر ق إليها بناء ) -3
ــتدلال بذلك من خلال عجز الحديث دليل القاعدة،  حيث إن مجال القاعدة في القربًت، ويمكن الاسـ

 وترك العلماء هذه الزيادة مع استحضارها في الشرح والبيان.

 
 
 
 

     
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                                                                المبحث الرابع: قاعدة من أطلق لفظ ا لً يعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه. 
 المطلب الأول: التعريف بالقاعدة الفقهية، وذكر أصلها الشرعي:

 

: من الإطلاق، وهو إرســــــال الشــــــيء وتخليته، ومنه إطلاق القول أي التكلم بًلكلام من أطلق
 (82)                غير قيد  ولا شرط.
 (83)                                      لغة : المحاسبة على الشيء والمعاقبة عليه.والمؤاخذة 

 (84)                         لغة : ما يدل عليه الشيء. والمقتضى
                                                              : أن من تلف ظ بلفظ  يجهـل معنـاه والآثار المترتبـة عليـه: لم يؤاخـذ بـه،  والمعنى الإجملالي للقلاعلدة

 (85)بل يكون في حكم العدم كأنه لم يقله؛ لأنه لم يقصد ذلك المعنى ولم يرده.
ــتدل بها قوله    وأصللللللها ــد  لله :  )                   ما ي ســــ فرحا بتوبة عبده، حين يتوب إليه، من أحدكم أشــــ

ــرابــه  ،كــان على راحلتــه بأرض فلاة  ،فــأتى شــــــــــــــجرة  ،فــأيس منهــا  ،فــانفلتــت منــه وعليهــا طعــامــه وشــــــــــــ
ثم   ،فأخذ بخطامها  ،فبينا هو كذلك إذا هو بها، قائمة عنده  ،من راحلته فاضــــــــــطجع في ظلها قد أيس

 (86)(.قال من شدة الفرح: اللهم! أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح
                                             ولكنه لم ينتبه لذلك من شـدة الفرح فكان غير ناو    ،ووجه الدلالة منه أن الذي قاله كفر محض

                                                                    ، فكما أن  عدم نية المرء للشــــــــــيء مانع  من مؤاخذته به، كذلك الجهل به؛ لأن                    ومن ثم   لم يؤاخذ به،  له
 (87)                                                        النية فرع  عن العلم، فالذي يجهل الشيء لا يمكن له أن ينويه.

  

 

ــحاح« )ص، و(420/  3»معجم مقاييس اللغة« )  (82) ــرح الكبير« ) ، و(192»مختار الصــــــــ ــباح المنير في غريب الشــــــــ /  2»المصــــــــ
376). 

 .(6/ 1»المصباح المنير في غريب الشرح الكبير« )، و(473/ 3»لسان العرب« )، و(14»مختار الصحاح« )ص (83)
 .(507/ 2»المصباح المنير في غريب الشرح الكبير« ) (84)
 .(110/6معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية  (85)
 (.2747) (، ومسلم6316( أخرجه البخاري حديث رقم )86)
 .(167/6)معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية  (87)
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 المطلب الثاني: أطوار بناء القاعدة الفقهية، والفروق بين الأبنية، وأثرها، وفيه ثلاث مسائل:

 :المسألة الأولى: أطوار بناء القاعدة الفقهية 

( بعدة أطوار، حتى استقرت                                           من أطلق لفظ ا لً يعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه             مر ت قاعدة )
 على ما استقرت عليه، هذه الأطوار كالتالي: 

                           ، عبر  به العز بن عبد الل م              بم  ق ت ض اه              ي  ؤ اخ ذ       لَ                                              ن  أ ط ل ق  ل ف ظ ا لا  ي  ع ر ف  م ع ن اه     م   -1
 (88)(.660)ت 

 (89)(.794                    ، عبّ  به الزركشي )ت                             الل ف ظ  م س ق ط  لِ  ك م ه          بم  ع نى           الْ  ه ل   -2
                                        ( وهو "جهل اللافظ بكون لفظه موضوع ا لهذا  804                                  وذكر بعضهم طور ا عن ابن الملق ن )ت 

                                                            ، والحقيقة أن عبارة ابن الملقن ليست كذلك، بل قد ت صر ف فيها،  (90)المعنى أو ذاك لا يرتب الحكم"
                                                                                      ونص كلامه "إذا ل ق ن كلمة الطلاق بلغة لا يعرفها فذكرها وقال: لا أعلم أن معناها قطع النكاح 
ر ج  لها عن كونها                                                                                    ولكن نويت بها الطلاق = لم يقع...وجوابه أن جهله بكونها موضوعة لذلك مخ 

                                                                           ، نعم يم كن أن نقول أن ابن الملقن يقرر هذه القاعدة ويعمل بها وهذا حال كثير من  (91) كلاما"
العلماء في القواعد من خلال فتاويهم وأقضيتهم منذ صدر الإسلام، لكنها ليست صياغة منه  

                                           للقاعدة، فلا ت عد بذلك طور ا من أطوارها.
  
  الفروق بين أبنية القاعدة:الثانيةالمسألة : 

 

 

 .(120/ 2»قواعد الأحيرام في مرالح الألام) ) (88)
 .(13/ 2»اخنثور في القواعد ال ق يلأ) ) (89)
 .(109/6)معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية  (90)
 (.168-1/167نواضر النظائر ) (91)
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(               بم  ق ت ض اه             يل ؤ اخ ذ      لم                                                 م ن  أ ط ل ق  ل ف ظ ا لً  يل ع ر ف  م ع ن اه   من حيث الصياغة فإن البناء الأول ) -1
( بجملة                              الل ف ظ  م س ق ط  لِ  ك م ه          بم  ع نى           الْ  ه ل                                                    صيغ بجملة  فعلية، جملة شرط، بينما صيغ البناء الآخر ) 

                     اسمي ة، بًلمبتدأ والخبّ. 
                                                                        ومن حيث المفردات فإن  البناءين كليهما ينصان على أن الجهل يسقط ما يترتب على  -2

( مفردة              بم  ق ت ض اه              يل ؤ اخ ذ       لم                                                م ن  أ ط ل ق  ل ف ظ ا لً  يل ع ر ف  م ع ن اه  اللفظ، بينما يزيد في البناء الأول )
                                                                              "الإطلاق" الذي يحدد محل الجهل المسقط للحكم وهو الإطلاق والتلف ظ، بينما في البناء الآخر  

                                                   ( لا يتطر ق للإطلاق، ويجعل الجهل المسقط للحكم أوسع وأعم                              الل ف ظ  م س ق ط  لِ  ك م ه          بم  ع نى            الْ  ه ل   )
                                                                                          من الإطلاق والتلف ظ، وإن كان قد ي فهم إرادة التلف ظ من مفردة "اللفظ" لكنه ليس صريح ا في بناء  

 القاعدة، مما يجعله أعم.
 
  أثر الفروق بين الأبنية على الفتوى والقضاء:الثالثةالمسألة : 

                                                                                      بعد تأم ل الفروع المبني ة على هذه الأبنية، والتي ذكرها العلماء أثناء استدلالهم بها؛ لم يظهر لي 
                                                                                         فرق  أو تباين  بينها، وإنما الأبنية وتطبيقاتها متجهة في نحو  واحد، وعلى ذلك فلا أثر للاختلاف بين  

 الأبنية. 
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 المطلب الثالث: البناء المختار للقاعدة الفقهية، وسبب اختياره وتفضيله:

 
        بم  ع نى           الْ  ه ل  بعد النظر في أطوار بناء القاعدة، والفروق بين الأبنية، يمكن القول بأن بناء ) 

 ( هو البناء المختار، وذلك لأسباب:                            الل ف ظ  م س ق ط  لِ  ك م ه  
 وت ايم الج للأ الاسميلأ على ال عليلأ من وج ين:                          أنه بناء صيغ بجملة  اسمي ة،  -1
قضية كلية، تتألف من موضوع ومحمول، مبتدأ  -كما سبق-القاعدة الفقهية  الأوا: أل 

، وعليه فالجملة الاسمية  (92)وخبّ، أو مبتدأ خبّه جملة اسمية أو فعلية، هكذا يقرره من كتب في القواعد
أنسب في صياغة القاعدة الفقهية من الفعلية إذ تتألف من المذكور، بعكس الفعلية التي تتألف من  

 فعل وفاعل.
الوجه الثاني: أن أهل اللغة يذكرون أن الفعل من خصائصه التجدد والحدوث، بينما الاسم   

، والقاعدة الفقهية من تسميتها قاعدة  (93) من خصائصه الثبوت والاستمرار إذ لا إشعار للزمن فيه
نلمح فيها الأساس والاستقرار، كما أن حكمها ثابت ومستمر فيما تحتها من جزئيات، وهذا هو  

بذاته ما امتاز به الاسم عن الفعل، وعليه فالاسمية أليق بها، ويمكن القول: إنه بًلنظر إلى القاعدة من  
حيث النظر إلى جزئياتها فإن الفعلية بها ألصق من جهة   حيث هي قاعدة فإن الاسمية بها أليق، ومن

تجددها وحدوثها، ونخلص إلى أفضلية الاسمية؛ لأن النظر في صياغة القاعدة وبنائها إنما هو للقاعدة 
 وحكمها أصالة. 

 أنه بناء مختصر قليل الألفاظ. -2
                                       أنه شامل  للمعنى المذكور في البناء الآخر.  -3
 أنه أعم من البناء الآخر على ما تقدم في الفروق. -4

 
     

 

 (.172-167انظر كتاب القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين )ص (92)
 (1014»الكليات« )صانظر  (93)
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 المبحث الخامس: قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لً للألفاظ والمباني. 
 المطلب الأول: التعريف بالقاعدة الفقهية، وذكر أصلها الشرعي:

 
 (94)                                                       لغة : من الاعتبار، بمعنى الاعتداد بًلشيء في ترت ب الحكم عليه. العبرة

والبيع   والعقود الحبــــــل  عقــــــدت  تقول:  ل،  الحــــــ  نقيض  وهو  الإبرام،  بمعنى  د،  ع قــــــ                                                                    لغــــــة : جمع 
 (95)فانعقد.

 (96)                                                                   لغة : جمع مقصد، وهو ما يأتيه الإنسان ويؤمه ويتوجه إليه، ويطلبه بعينه.  والمقاصد
                                                                     لغة : جمع معنى، بمعنى مقتضـــى الشـــيء ومضـــمونه، وهو القصـــد والمراد الذي يظهر من  والمعاني

 (97)الكلام، ويكون في مكنون اللفظ.
 (98)                                                             لغة : جمع لفظ، وهو اسم لما انفصل عن الفم، والمراد به هنا الكلام. والألفاظ

                                                                        لغة : جمع مبنى، بمعنى هيئة اللفظ وصـــورته، والمبنى اســـم  لما ب ني بضـــم بعضـــه إلى بعض،   والمباني
                                                                                        والمراد بـه هنـا اللفظ حيـث ب ني من حروف المبـاني وهي الحروف الهجـائيـة التي ت بنى وتتركـ ب منهـا الكلمـة 

 (99)وليس للحرف الواحد منها معنى مستقل، ويقابلها حروف المعاني.
                                                         : أن الاعتداد في أحكام العقود إذا حصــل خلاف  بين ألفاظ المتكلم والمعنى الإجمالي للقاعدة

 (100)ونيته وقصده؛ يكون بما يقصده المتكلم من معنى.

 

 .(390/ 2»المصباح المنير في غريب الشرح الكبير« )، و(198»مختار الصحاح« )ص (94)
 .(296/ 3»لسان العرب« )، و(214»مختار الصحاح« )ص، و(140/ 1»العين« ) (95)
 .(504/ 2»المصباح المنير في غريب الشرح الكبير« )، و(95/ 5»معجم مقاييس اللغة« )، و(430/ 8»العين« ) (96)
 .(434/ 2»المصباح المنير في غريب الشرح الكبير« ) ،(149/ 4»معجم مقاييس اللغة« )، (253/ 2»العين« ) (97)
 .(259/ 5»معجم مقاييس اللغة« )، و(161/ 8»العين« ) (98)
»المصــباح المنير في غريب الشــرح الكبير«  ،  (302/  1»معجم مقاييس اللغة« )، و(167/  1)  (72/  1»المعجم الوســيط« )  (99)

(1 /63). 
 (.87(، والممتع في القواعد الفقهية )191المفصل في القواعد الفقهية ) (100)
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                                                                    هو أصــل القاعدة الكبّى "الأمور بمقاصــدها"، فما ي ســتدل به لها يصــلح للاســتدلال وأصلللها  
 (101)لهذه القاعدة؛ وذلك لأن العقود تدخل في جملة الأمور التي سبق بيان أنها بمقاصدها.

  

 

 (.193المفصل في القواعد الفقهية )ص (101)
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 المطلب الثاني: أطوار بناء القاعدة الفقهية، والفروق بين الأبنية، وأثرها، وفيه ثلاث مسائل:

 :المسألة الأولى: أطوار بناء القاعدة الفقهية 

( بعدة أطوار، حتى  العقود للمقاصد والمعاني لً للألفاظ والمبانيفي العبرة              مر ت قاعدة )
 استقرت على ما استقرت عليه، هذه الأطوار كالتالي: 

 (102) (.474                   ، عبّ  به الباجي )ت            بِ ل م ع نى             ت  ع ت بَ                                                ال ع ق ود  لا  ت  ع ت بَ   بِ لل ف ظ  و إ نَّ  ا   -1
 . (103) (483                    ، عبّ  به السرخسي )ت العقود للمعاني دون الألفاظفي العبرة  -2
 (104) (.587                   ، عبر  به اليرلا  )ت الألفاظلصور  والعبَة فِ العقود لمعانيها لا   -3
 . (105)(714                     ، عبّ  به السغناقي )ت العقود للمعانيفي العبرة  -4
 ( 106)(.728                      ، عبّ  به ابن تيمية )ت بألفاظهالا الاعتبار فِ العقود بمقاصدها ومعانيها  -5
                    ، عبّ  به ابن الملق ن العقود للمقاصد والمعاني لً للألفاظ والمبانيفي العبرة  -6

 (107)(.804)ت 
ع ت ب ار    -7  ( 108)(.1069                         ، عبّ  به الرملي الكبير )ت                                    ال ع ق ود  با لل ف ظ  لً  با ل م ع نى     في                الً 

 

 .(282/ 4) )أ»اخنتقى شر  اخوط (102)
العقود إلى المعاني  في  العبّة  (: "578للكاساني )ت  (134/  4»بدائع الصنائع« )، وفي  (23/  22»المبسوط« للسرخسي )  (103)

 ".                                       ال ع ق ود  ل ل م ع اني  لا  ل لأ  ل ف اظ     في             ال ع بّ  ة  "(: 1098للحموي )ت (:268/ 2»غمز عيون البصائر« )"، وفي لا للألفاظ
 .(3/ 5»بدائع الرنائع) ) (104)
بـدر الـدين العيني  ل  (:368/  10»البنـايـة شــــــــــــــرح الهـدايـة« )في  (، وكـذا45/  7لســــــــــــــغنـاقي« )ل»النهـايـة في شــــــــــــــرح الهـدايـة    (105)

العقود  في العبّة  "  :لــــــــــــــــ د. فضــل مراد  (25»القواعد الأم للفقه« )ص، وفي  (94/  3)  لابن نجيم  »البحر الرائق«و(،  855ت)
 ".العقود للمعانيفي الاعتبار (: "786للبابرتي )ت (:410/ 8»العناية شرح الهداية« )"، وفي بًلمعاني

 .(298/ 32»مج وع ال تاوى) ) (106)

ــباه والنظائر لابن الملقن« )  (107) ــد الحيران إلى  ، و3             »ال م اد ة     (:16»مجلة الأحكام العدلية« )ص، وكذا (32/  1»الأشــــــــ »مرشــــــــ
دامـاد أفنـدي  لـ  »مجمع الأنهر في شــــــــــــــرح ملتقى الأبحر، وفي (36« )ص(1306ت)مـد قـدري بًشـــــــــــــــا  لمح  معرفـة أحوال الإنســـــــــــــــان

ــاح قواعــد الفقــ"، وفي  العقود للمعــاني مجــازا لا للألفــاظ والمبــانيفي  العبّة : "(132/ 2« )(1078ت) الكليــة«   ه»الوجيز في إيضـــــــــــــ
 ".العقود بًلمقاصد والمعاني لا بًلألفاظ والمبانيفي العبّة " (:147)ص

 .(230/ 2»أسنى المطالب« )                       حاشية الرملي م لحقة بـ  (108)
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ع ت ب ار   -8  ( 109)(.1329                   ، عبّ  به البّكتي، )ت                                     للمعنى في  ال ع ق ود لً  للألفاظ فل ق ط             الً 
 (110) (.1446                              ، عبّ  به محمد صدقي آل بورنو )ت العبرة في العقود للمقصود -9

                        ، عبّ  به د. عبدالرحمن آل عند اختلافهماللألفاظ لا العبَة فِ العقود للمعاني  -10
 (111)عبداللطيف.

 
ا دون  ــ  نصــــــــــــــــ للملفوظ  "العبّة  القـــــاعـــــدة، وهي  أطوار  أنهـــــا طور  من  قـــــد ي ظن  قـــــاعـــــدة                                                                             وهنـــــاك 

                                                                      ، فقد ي ظن أن هذا الطور للقائلين بخلاف قاعدة الباب، والصـــــــــــــحيح أن هذه قاعدة (112)المقصـــــــــــــود"
عرفنا أن هذه القاعدة ذات موضـــــــوع آخر أخرى غيرها، ولا يوجد بينها وبين قاعدتنا تعارض فإننا إذا 
 زال ظن التعارض، فلكل من القاعدتين محلها وموضوعها.

فمفـاد القـاعـدة: أن الأيمـان والطلاق والعتـاق إنمـا يكون حجـة لبنـاء الأحكـام عليـه فيهـا هو اللفظ  
؛ لأن هذه الأشـــياء بنى فيها الشـــرع الأحكام -إذا كانت ألفاظها صـــريحة   -المنطوق به دون المقصـــود 

على الظاهر لا على ألفاظها التي ينطق بها المكلف لا على قصــــــــــده ونيته، والشــــــــــرع إنما يبنى الأحكام 
على المضــــــــــــــمر في النفس. ولكن الأيمــان قــد يــدخلهــا التقييــد أو التخصــــــــــــــيص بًلعرف أو الحــال أو 

 .(113)"الدلالة
 (114)                                                        أما ما ورد بصيغة الاستفهام فليس طور ا للقاعدة كما قدمنا.

 
 

 .(60»قواعد الفقه« )ص (109)
 .(432/ 7موسوعة القواعد الفقهية« ) (110)
 .(447/ 1»القواعد والاوابط ال ق يلأ اختا نلأ للتيلل) ) (111)
 .(187قواعد الخادمي ) (112)
 .(386/ 7»موسوعة القواعد الفقهية« ) (113)

ــار النهاية« )(  660                                   وممن عبّ  بذلك: العز بن عبد الســــــــــلام )ت  (114) ر ج على أن   "  (:228/  6»الغاية في اختصــــــــ تمل أن يخ                           ويح 
/  1»تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي« )(  826"، ابن العراقي )تالنظر في العقود إلى المقاصـــــــــــــد، أو مقتضـــــــــــــى الألفاظ

               »ال ق اع د ة     (:166الســــــــــــــيوطي« )ص  -»الأشــــــــــــــباه والنظائر  (  911"، والســــــــــــــيوطي )تالعقود بًللفظ أو المعنىفي  العبّة  "  (:762
 ".                             ال ع ق ود  أ و  بم  ع ان يه ا                         ه ل  ال ع بّ  ة  ب ص ي غ  "             الخ  ام س ة : 
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  الفروق بين أبنية القاعدة:الثانيةالمسألة : 
 
                                                                        من حيث الصــــــــــــياغة فإن جميع الأبنية صــــــــــــيغت بجمل  اسمي ة بًلمبتدأ والخبّ، إلا أن  أغلب   -1

ــتثنـاء بنـائي ) العبرة في ، العقود للمعلانيفي  العبرة  الأبنيـة جـاءت بًلتـأكيـد على النفي بعـد ذلـك، بًســــــــــــ
 (، وجميعها تحمل ذات المعنى، إلا أن نفي الضد يفيد تقرير المعنى وتأكيده.العقود للمقصود

ومن حيـث المفردات فـإن غـالـب الأبنيـة عبّت في الاعتبـار بمفردة "المعنى"، بينمـا جـاء في   -2
ــد"، والفرق بينهما، أن الأبنية الأولى جعلت العبرة في العقود للمقصلللللللودبناء ) ( التعبير بمفردة "القصـــــــ

رف الاعتبـار إلى                                                                                       محـل الاعتبـار معنى الكلمـة بغض النظر عن إرادة المتكلم، بينمـا في البنـاء الأخير صــــــــــــــ 
 إرادة المتكلم وقصده من الكلمة.

                                                                            كمـا أنـه غـالـب الأبنيـة عبّ ت في الاعتبـار بمفردة "المعنى" فقط، بينمـا عطفـت بعض الأبنيـة  -3
العقود في العبرة  ،  بألفاظهالً الًعتبار في العقود بمقاصلللللللللدها ومعانيها إلى "المعنى" "القصـــــــــــد" مثل )

                                                         ( إشـــــــــارة  إلى أن المعنى المراد هو المعنى الذي توج هت إليه إرادة للمقاصلللللللد والمعاني لً للألفاظ والمباني
ــار على المعنى ي فهم منه أن العبّة بمعنى الكلمة العرفي وليس ظاهرها وإن كان                                                                                           المتكلم، بينما في الاقتصـــــــ

 المتكلم به يجهله أو لم يرده.
ــرة  على مفردة "اللفظ"، بينمـا عطفـت    -4                                                                           جـاءت بعض الأبنيـة بعـدم الاعتبـار بًللفظ مقتصــــــــــــ

، الألفاظلصللللور  العبرة في العقود لمعانيها لً وأضـــــافت بعض الأبنية إلى اللفظ مفردة "الصـــــورة" مثل )
( وفي ذلك تأكيد على أن الاعتبار لا بد أن صللللورها وألفاظهالً                                  المرعي  في العقود حقائقها ومعانيها 

ــده، كما يحمل ذات  ــورته الذي لم يقصـــــ ــيء الذي أراده المتكلم، لا ظاهر لفظه وصـــــ يكون لحقيقة الشـــــ
 ( من غير تأسيس معنى جديد.العقود للمقاصد والمعاني لً للألفاظ والمبانيفي العبرة التأكيد بناء )

                                                                      في غــالــب الأبنيــة يجيء النص على أن الاعتبــار محصــــــــــــــور  في المعنى، بينمــا جــاء في بنــاء    -5
ع ت بل ار  ) ( إشـــــــــــــــارة إلى أن الاعتبــار يكون للفظ كمــا المعنى، أو                                     للمعنى في  ال ع ق ود لً  للألفلاظ فل ق ط             الً 

ــفتـه أول مـا ينبغي مراعـاتـه في  بعبـارة أخرى يكون للمعنى من خلال اللفظ، ممـا يجعـل للفظ اعتبـارا بصــــــــــــ
                                             المرور إلى المعنى كما ي فهم من التعبير بـ "فقط".
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عــل الاعتبــار للمعنى على الإطلاق، بينمــا في بنــاء )  -6 العبرة في العقود                                                            في غــالــب الأبنيــة يج 
                                                          ( ي فهم منه أن الأصـل اعتبار اللفظ، إلا أنه عند وجود الاختلاف  عند اختلافهماللألفاظ لً للمعاني  

                                                                                            والتعارض في قد م المعنى وي عتبّ، وهذا إن كان مفهوم الأبنية الأخرى إلا أنه هنا منصوص  عليه صراحة.
ــتثناء بناء واحد يجعل الاعتبار   -7 كل الأبنية تجعل الاعتبار يدور حول المعنى في العقود بًســــــــــــ

ع ت بل ار   للفظ لا للمعنى وهو )                               ( وهـذا يقلـب المســــــــــــــألـة حيـث ي ضــــــــــــــرب                                     ال ع ق ود  با لل ف ظ  لً  با ل م ع نى      في                 الً 
                                                        صفح ا عن المعنى ولا ي راعى مطلق ا، وتكون العبّة كلها للفظ.

 
  أثر الفروق بين الأبنية على الفتوى والقضاء:الثالثةالمسألة : 

ــتدلالهم بها؛ لم يظهر لي                                                                                        بعد تأم ل الفروع المبني ة على هذه الأبنية، والتي ذكرها العلماء أثناء اســـــ
ــتثنـاء بنـاء "                                                              فرق  أو تبـاين  بينهـا، وإنـما الأبنيـة وتطبيقـاتهـا متجهـة في نحو  واحـد،  ع ت بل ار   بًســــــــــــ            ال ع ق ود     في                الً 

 " فإنه يظهر أثره في جعل الاعتبار للألفاظ لا للمعاني، كما في التالي:                        با لل ف ظ  لً  با ل م ع نى  

ــح الحوالة؟ على بناء   ــألة الحوالة، لو أراد الـــــــــــــــــــــم حيل إحالة الدين بلفظ البيع، هل تصــــ                                                                                   في مســــ
ع ت ب ار   " " لا تصـح؛ حيث العبّة بًللفظ لا للمعنى، أما على سـائر الأبنية                                     ال ع ق ود  بً لل ف ظ  لا  بً ل م ع نى     في                الا 

 (115)فتصح؛ لأن العبّة بًلمعنى والمقصود لا للفظ.
  

 

 .(230/ 2»أسنى المطالب في شرح روض الطالب« ) (115)
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المطلب الثالث: البناء المختار للقاعدة الفقهية، وسبب اختياره وتفضيله:

العبرة في العقود بعـد النظر في أطوار بنـاء القـاعـدة، والفروق بين الأبنيـة، يمكن القول بأن بنـاء )
( هو البناء المختار، وذلك لأسباب:للمقصود
                            أنه بناء مختصر  قليل الألفاظ. -1
                                          أنه شامل  للمعاني المذكورة في غيره من الأبنية. -2
.                                               أنه اشتمل على سلاسة النطق بمحس ن بديعي من غير حشو -3


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                                                             المبحث السادس: قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه ع وقب بحرمانه.
 المطلب الأول: التعريف بالقاعدة الفقهية، وذكر أصلها الشرعي:

 
ــيء: اسلللتعجل ــتعجل الشـ ــراع، خلاف الب طء، واسـ ــرعة والإسـ                                                                      : من العجلة، وهي في اللغة: السـ
 (116)               أي طلب تقد مه.
 (117)                    لغة : الحين  والزمان. والأوان

                                                                       لغة : المجازاة على الذنب، وهي من العقاب وهو ما يتأخر عن الشــــــــــــــيء ويأتي بعده؛   والعقوبة
 (118)                                  سميت بذلك لأنها تكون آخر وثاني  الذنب.

 (119)                     لغة : المنع من الشيء.والِرمان 
                                                       : أن من تعج ل حصــــــــول المنافع المشــــــــروعة قبل وقتها بًلوســــــــائل غير والمعنى الإجمالي للقاعدة

 (120)المشروعة فإنه يعاقب على تصرفه ذلك بًلحرمان من هذه المنفعة.
لكنه    ،مســــــتحقا للإرث إذا مات مورثهكان لقاتل  فا  (121)(القاتل لا يرث : )وأصــــــلها قوله 

 (122).                                                                           لما استعجل الإرث منه واستطال حياته فقتله استعجالا  للإرث حرم من الميراث عقوبة له
  

 

 (425/ 11»لسان العرب« )، و(237/ 4»معجم مقاييس اللغة« ) (116)
 .(425/ 10»المحيط في اللغة« )، و(404/ 8»العين« ) (117)
 .(213»مختار الصحاح« )ص، و(77/ 4»معجم مقاييس اللغة« ) (118)
 .(71»مختار الصحاح« )ص، و(45/ 2»معجم مقاييس اللغة« ) (119)
 (.107(، والممتع في القواعد الفقهية )533المفصل في القواعد الفقهية ) (120)
»سـنن  . حديث حسـن:  شـعيب الأرنؤوط( قال المحدث 2645(، وابن ماجه )6335(، والنسـائي )2242رواه الترمذي )  (121)

 .(187/ 4الترمذي« )
 (295/6)معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية  (122)
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 المطلب الثاني: أطوار بناء القاعدة الفقهية، والفروق بين الأبنية، وأثرها، وفيه ثلاث مسائل:

 :المسألة الأولى: أطوار بناء القاعدة الفقهية 

( بعدة أطوار، حتى استقرت                                        من استعجل الشيء قبل أوانه ع وقب بحرمانه             مر ت قاعدة )
 على ما استقرت عليه، هذه الأطوار كالتالي: 

 (123)(.759                   ، عبّ  به المق ري )ت المعاملة بنقيض المقصود الفاسد -1
 (124)(.794                    ، عبّ  به الزركشي )ت                                                 الش ي ء  ق  ب ل  أ و ان ه  ع وق ب  بح  ر م ان ه            ت  ع ج ل       م ن   -2
              ، عبّ  به ابن                                                                 من تعج ل حق ه، أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محر م عوقب بحرمانه -3

 (125) (.795رجب )
 

لأ   ظ:  (794للزركشرررررررررررررري )ت  (183/  3»اخنثور في القواعد ال ق يلأ) )(، وفي  638قواعد المقري )قاعدة    (123)            ب ن ق يض                   ال   ع ار  رررررررررررررر 
ود   ــياغات قاعدة الباب بل قاعدة الباب تطبيق من               ال   ق ررررررررر  ــياغة من صــــــ "، وجاء في معلمة زايد أنها هذه القاعدة ليســــــــت صــــــ
وليلررة صرريغلأ أخرى ما ك ا مشررى عليه كثل ممن  ،  لأل اسررتعجاا ما أخره الشرررع داخم في ع وم اخقرررود ال اسرردتطبيقاتها   

)معل لأ زايد للقواعد    ظصرررنف في القواعد  هذ هناك من الررررور ما يعامم ايه الإللرررال بنقيض قررررده وليس في ع له اسرررتعجاا
ــياغة أخرى للقاعدة وإن كانت أعم، حيث إنها تمث ل طور ا من أطوارها، تطو ر    .(295/6ال ق يلأ والأصرررروليلأ                                                                                      والصــــحيح أنها صــ

ل وت شـــــــــقق وتأخذ كل صـــــــــياغة مســـــــــارها الدلالي                                                                                                      بعد ذلك ليكون أخص، وهذا شـــــــــأن أطوار القواعد قد تبدأ عامة ثم ت فصـــــــــ 
                                             خاصـة تشـك لت منها الصـياغة الحالية، ويدلنا على                                                                     والتطبيقي، وأعني بكونها صـياغة أخرى أنها كانت طور ا من أطوارها بصـياغة  

ذلـك أمران: الأول: علاقـة العموم والخصــــــــــــــوص بينهمــا، والثــاني: أن التطبيقــات الفقهيــة التي ذكرهـا العلمــاء في الزمـان المتقـدم  
عدما اســـــــتقلت                                                                                                 لقاعدة المعاملة بنقيض المقصـــــــود هي تطبيقات العلماء لقاعدة من اســـــــتعجل شـــــــيئ ا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ب

(: "من أصـول المالكية المعاملة بنقيض المقصـود الفاسـد، كحرمان القاتل من  759                                     بصـياغتها وتخصـص معناها، قال المق ري )ت  
ــود الفاســــد:  638الميراث" )قواعد المقري: قاعدة ــابهة للمعاملة بنقيض المقصــ ــياغات مشــ (، ومما يذكره أصــــحاب المعلمة من صــ

. ويعزونه لابن قدامة في  (275/6)معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصـــــولية    "                                    من قصـــــد قصـــــد ا فاســـــد ا عوقب بنقيض قصـــــده"
د     :قوله ه، ولأل ه خ ا ق ررررر 

                     »ك ا لو ط ل ق  ام ر أت ه في م ر ض  م و ت 
د ا                                           د ه، ك  ن  قر ت م            ق ررررر  ة  ا، ير   لأ  م ع اقر ب ت ه  ب ن ق يض  ق ررررر  د ا، اقر ت ارررر                                                                                 ااسرررر 

ر ع  با، ر مال ) ت ع ج اا  م ل اث ه ، ع اقر ب ه  الشررررررررررررر  سررررررررررررر                                     ، في علم من ذلك أنها قاعدة واحدة في  (137/  4»اخغني) لابن قداملأ )                                                                      م و ر وث ه لا 
 .                                                               الأصل، تطو ر عنها قاعدة الباب، فيصدق عليها أنها صياغة من صياغاتها

ي   ا        م ن   (:  911لللررريوطي )ت  (152»الأشرررباه والنظائر) )ص(، وفي  205/  3»اخنثور في القواعد ال ق يلأ) )  (124) تر ع ج م  شررر                        اسررر 
(:  914للولشرريلري )ت  (320/  1ت بو طاهر) )  -»هيارا  اخلرالك هلى قواعد الإمام مالك  ، وفي                                         قر ب م  أ و ال ه  ع وق    بح  ر م ال ه  

      م ن   » (:  970)ت  لابن نجيم  (132»الأشررررررررررررباه والنظائر) )ص، وفي  »من اسررررررررررررتعجم الشرررررررررررريا قبم أواله اإله يعاق  بحرماله)
 .                                                              اس تر ع ج م  الش ي ا  قر ب م  أ و ال ه  ع وق    بح  ر م ال ه )

 .(293/ 2»قواعد ابن رج ) ) (125)
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        عبّ  به   ،                                                                                                        اس ت  ع ج ل  ش ي  ئ ا ق  ب ل  أ و ان ه ، و لَ   ت ك ن  ال م ص ل ح ة  فِ  ث  ب وت ه ، ع وق ب  بح  ر م ان ه       م ن   -4
 ( 126)(.805البلقيني )ت 

 (127) (.1353                     ، عبّ  به علي حيدر )ت           ب ر د  ه          يُ  از ى                                         م ن  اس ت  ع ج ل  م ا أ خ ر ه  الش ر ع   -5
 

"  من استعجم أمرا أخره الشرع يعاق  با،رمالظ                                    وذكر بعضهم صيغ ا أخرى للقاعدة، مثل: 
(،  728" لابن تيمية )ت من استعجم ما أحله الله عوق  بنقيض قردهظ (، و 483للسرخسي )ت 

، والصحيح أنها ليست  (128)(855" للعيني )ت من استعجم ما أخره الشرع يجازى بمنع مقرودهظو 
                                                                                      بصيغ أخرى للقاعدة، وإنما ذكرها العلماء في أثناء تقريراتهم للحكم وتعليلاتهم، ثم است نبطت تلك 

 (129)                                 القواعد من كلامهم، وصيغت بتصر ف.

 

                                                                                                        »و ك ن ت  أ سم  ع  ش ـي خ ن ا ق اضـ ي  ال ق ض ـاة  ع ل م  الد  ين  ال ب ـل ق يني   ي ذ ك ر  ع ن  و ال د ه :  ، كما نقل ذلك السـيوطي، قال  بدر الدين البلقيني  (126)
سـ ت ث ـن اء   :  .                                                                              أ ن ه  ز اد  في  ال ق اع د ة  ل ف ظ ا لا  يح  ت اج  م ع ه  إلى  الا                                                                                               اسـ ت ـع ج ل  شـ ي ـئ ا ق ـب ل  أ و ان ه ، و لم   ت ك ن  ال م ص ـل ح ة  في  ث ـب وت ه ، ع وق ب        م ن              ف ـق ال 

 .(153لليوطي) )صل »الأشباه والنظائر                بح  ر م ال ه .)
 .(99/ 1»درر ا،يرام في شر  مجللأ الأحيرام) ) (127)
 (291/6)معل لأ زايد للقواعد ال ق يلأ والأصوليلأ  (128)
بقوله هذا ليس بتوقية في النيرا     -رحمه الله تعالى   -»وشررررط التوقية مبطم للنيرا  وليرن أبو يوسرررف  قاا اللررررخلررري   (129)

، وقاا ابن  (10/  6»اخبلررررررررروط) )  با،رمال ك ن قتم مورثه  رم من اخلاث)وليرنه اسرررررررررتعجاا خا هو مؤخر شررررررررررعا ايعاق   
»وع ر بن اعطرراب ومن وااقرره ك ررالررك وأحمررد في هحرردى الروايتين حرموا اخنيروحررلأ في العرردة على النرراكح أبرردا  لألرره   تي يررلأ:

                                          أما ما ذ كر عن العيني ا و عند التضقيق ليس    ،(88/  33»مج وع ال تاوى) )  قررررررده)بنقيض  اسرررررتعجم ما أحله الله اعوق   
»قراا: ظووطا اخولى أمته لا    (:258/  2»امردايرلأ في شررررررررررررررر  بردايرلأ اخبترد ) )( في كترابره  593عن العيني برم عن اخركينرا  )ت

 ل اظ لأل الغايلأ ليرا  الزوم ظوهذا تزوج ا بشررط التضليم االنيرا  ميرروهظ لقوله عليه الرر ة واللر م ظلعن الله المحلم والمحلم  
لهظ وهذا هو مح له ظاإل طلق ا بعد ما وط  ا حلة لرواظ لوجود الدخوا في ليرا  صرررررررررررضيح هذ النيرا  لا يبطم بالشررررررررررررط  

أبي يوسرررررررررف رحمه الله أله ي لرررررررررد النيرا  لأله في معا اخوقة ايه ولا  ل ا على الأوا ل لررررررررراده وعن مح د رحمه الله أله  وعن  
ثم العيني    مقرررروده ك ا في قتم اخورثظ)بمنع  يررررح النيرا  خا بينا ولا  ل ا على الأوا لأله اسرررتعجم ما أخره الشررررع ايجازى  

وجعل عبارة المرغيناني بين قوســين وأشــار له بًلرمز )م( فلا    (482/  5»البناية شــرح الهداية« )نقل كلامه في شــرحه على كتابه  
 أدري كيف حصل اللبس.
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 ( 130)                                                        أما ما ورد بصيغة الاستفهام فليس طور ا للقاعدة كما قدمنا.
 
  الفروق بين أبنية القاعدة:الثانيةالمسألة : 

 
                                                                            من حيث الصـياغة فإن غالب الأبنية صـيغت بجمل  فعلية بصـيغة الشـرط، بينما صـيغ بناء   -1

                                 ( بجملة  اسمية بصيغة المبتدأ والخبّ.المعاملة بنقيض المقصود الفاسد)

( أوســـع وأعم من الأبنية  المعاملة بنقيض المقصللود الفاسللد                            ومن حيث المفردات فإن  بناء ) -2
الأخرى، حيث إن الأبنية الأخرى تتكلم عن الاســـتعجال فقط، بينما المعاملة بنقيض المقصـــود تشـــمل 

 الاستعجال وغيره.
بًلإضـــــــــــــــافـة إلى أن كـل بنـاء التفـت إلى معنى هو معيـار الحرمـان من الشــــــــــــــيء، ففي بنـاء    -3

          تل ع ج ل       م ن  ( جعل مدار الحرمان هو القصـــــــد الفاســـــــد، وفي بناء )المعاملة بنقيض المقصلللللود الفاسلللللد)
ي ء  قل ب ل  أ و ان ه  ع وق ب  بح  ر م ان ه   ر ع  ،                                                  الشللللل  تل ع ج ل  م ا أ خ ر ه  الشللللل  ( جعل مدار الحرمان           ب ر د  ه          يُ  از ى                                         م ن  اسللللل 

                                                تعج ل حق ه، أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محر م من على الميقات الشــــــرعي من عدمه، وفي بناء )
يل ا ا قل ب ل  أ و ان ه ، و لم        م ن  ( جعل مدار الحرمان الحل من عدمه، وفي بناء )عوقب بحرمانه تل ع ج ل  شلللللللل                                                 اسلللللللل 

ل ح ة  في  ثل ب وت ه ، ع وق ب  بح  ر م ان ه               ت ك ن  ال م   ( جعل مدار الحرمان على شـــــــــيئين هما: الميقات الشـــــــــرعي                                              صللللللل 
 والمصلحة من عدمهما.

ي ء  قل ب ل  أ و ان ه             تل ع ج ل        م ن                                                 جاءت بعض الأبنية بإجمال الشـــيء المســـتعج ل به كما في ) -4                            الشلل 
(، بينما                                                                                                          اسل تل ع ج ل  شل يل ا ا قل ب ل  أ و ان ه ، و لم   ت ك ن  ال م صل ل ح ة  في  ثل ب وت ه ، ع وق ب  بح  ر م ان ه        م ن   ،                       ع وق ب  بح  ر م ان ه  

( بأنــه حقــه أو                                                                من تعجل ل حقل ه، أو ملا أبيح لله قبلل وقتله على وجله محر م عوقلب بحرملانله             بي نــه بنــاء )
               شيء ي باح له.

 

قاعدة: ما ربط به الشــارع حكما قال: "  (168/  1»الأشــباه والنظائر« )( في  771وممن صــاغها بًلاســتفهام الســبكي )ت  (130)
ــتعجاله   ــوده أو لا لوجود الأمر الذي علق  ذلك  لينال  فعمد المكلف إلى اســـــــــ الحكم؛ فهل يفوت عليه معاملة له بنقيض مقصـــــــــ

 ".الشارع الحكم عليه؟
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  أثر الفروق بين الأبنية على الفتوى والقضاء:الثالثةالمسألة : 

ــتدلالهم بها؛ لم يظهر لي                                                                                        بعد تأم ل الفروع المبني ة على هذه الأبنية، والتي ذكرها العلماء أثناء اســـــ
ــتثنــاء بنــاء )                                                               فرق  أو تبــاين  بينهــا، وإنمــا الأبنيــة وتطبيقــاتهــا متجهــة في نحو  واحــد،   المعلامللة بنقيض بًســــــــــــ

 ( إذ هو أعم من سائر الأبنية كما تقدم.المقصود الفاسد
؛ لأ  ن ه  ب ق ت ل ه  م و ر     فإنه لو ب  ال ق ص اص  أ و  ال ك ف ار ة  يح  ر م  م ن  ال م ير اث        ث ه                                                                                                                               ق ـت ل  ش خ ص  م و ر  ث ه  ق ـت لا  ي وج 

                                                                                                       ت ـع ج ل  ال و ق ت  ال ذ ي ي ر ث ه  ب ه  ف ـي ـع اق ب  بً لح  ر م ان  ف لا  ي ك ون  و ار ثا  ل ل م و ر  ث  
                          ، كما تعج ل حقه على وجه   (131)

                                                                     محر م، بًلإضافة إلى أنه قصد فاسد في نيل الميراث ي عامل بنقيضه، بحرمانه منه.
                                                                             ففي مثـل هـذا الفرع تشــــــــــــــترك جميع الأبنيـة، إلا أنهـا قـد تتخلف في بعض الفروع مثـل: لو طل ق 

ــد ــده الفاســـ وهو حرمانها من   (132)                                                                    رجل امرأته في مرض موته المخوف، فإنها ترثه معاملة  له بنقيض قصـــ
 الميراث، ولا مدخل هنا لسائر الأبنية؛ إذا لا استعجال في مثل هذه الصورة.

 

 

  

 

 .(99/ 1»درر الحكام في شرح مجلة الأحكام« ) (131)
 (.332قواعد المقري )صفحة  (132)
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 المطلب الثالث: البناء المختار للقاعدة الفقهية، وسبب اختياره وتفضيله:

 
المعلامللة بنقيض بعـد النظر في أطوار بنـاء القـاعـدة، والفروق بين الأبنيـة، يمكن القول بأن بنـاء )

 ( هو البناء المختار، وذلك لأسباب:المقصود الفاسد
                          أنه بناء صيغ بجملة اسمي ة. -1
                                                         أنه بناء مختصر  قليل الألفاظ، بل أهو أخصر بناء من الأبنية. -2
                                               أنه مشتمل  على المعاني المذكورة في غيره من الأبنية. -3
 أنه أعم من بقية الأبنية. -4
 
 
 

     
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 الخاتمة 
 
                                          الحمد لله حمد ا يليق بجلال وجهه، وعظيم سلطانه. 

                                                                           وبعد بلوغ نهاية البحث، فإني ألخ ص أبرز ما توصلت إليه من نتائج على النحو الآتي:
                                                                           أن  القواعد الفقهية قد مر ت بأطوار  متعددة في بنائها وصياغتها، وكانت تنضج مع  .1 

 الهجري. العاشر                                      تقد م القرون حتى استقر  معظمها في القرن 
                                                                          أن  القواعد الفقهية كانت حاضرة في فتاوى العلماء في الجملة، وإن لم ي صر ح بها في  .2 

كثير من الأحيان، لعدم استقرار الاصطلاح عليها في المراحل المبكرة، فكانت معانيها مبثوثة في  
 الفتاوى دون النص عليها. 

 :                                                                            أن  لتطو ر القواعد الفقهية عوامل متعد دة أث رت في بنائها وصياغتها، من أبرزها .3 
 التأثر بًلحركة الفقهية ونضجها. -1
 اختلاف المذاهب الفقهية.  -2
                                       التنب ه إلى ورود مستثنيات على القاعدة.  -3
 نشوء بعض الخلافات التي قد تربك دلالات البناء الأول. -4
 ظهور الحاجة إلى تخصيص بعض الأبنية.  -5

اكتمال أطوار القاعدة   –                  في غالب ما عبّ ت به–                            أن  مجلة الأحكام العدلية تمث ل  .4 
                                                                    تشهد القواعد بعدها تطو ر ا ملحوظ ا، بل ظل ت محتفظة بصيغها المستقر ة. تكاد لاالفقهية، حيث 

                                                                             أن  أطوار القاعدة الفقهية قد تختلف في الألفاظ والمفردات، إلا أنه ا في الغالب مت حدة  .5 
 في الأثر والتطبيق.
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 : أوصي بًلتالي بحثي، فإني من خلال توصيات أما ال
                          دراسة  استقرائية تحليلية. ودراستها                                رصد تطو ر بقية القواعد الفقهية  .1 
ه مجلة الأحكام العدلية من القواعد، وتحليل أثرها في                           العناية بدراسة ما اعتمدت   .2 

 التقنين المعاصر. 
                                                                   دراسة القواعد الفقهية جملة ، الكبّى منها وما دونها، والضوابط، في حدود   .3 

 المذهب الواحد.
                                                                دراسة حركة التقعيد الفقهي داخل المذهب الحنفي، وتتبع مراحل تشك لها  .4 

           وتطو رها.
 

، فإن كان فيه من صواب فمن الله  -                 تجاوز الله عني  تقصيري-                          وختام ا، فهذا جهد المقل  
وحده، وإن كان من خلل فمن نفسي والشيطان، والله المستعان، هو حسبي ونعم الوكيل، 

 ، وعلى آله وصحبه أجمعين.                            وصلى الله وسل م على نبي نا محمد
 
 
 

      
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 قائمة المصادر والمراجع: 

 

 .»العين«أحمد الفراهيدي، -
 .»شر  اخن ا اخنتت  هلى قواعد اخذه ) ،أحمد بن علي اخنجور-
 .»ك ز عيول البرائر في شر  الأشباه والنظائر)أحمد بن مح د ا، و  -
 .»تح لأ ا،بي  على شر  اعطي ) ،البجيرمي-
 .»البناية شرح الهداية«بدر الدين العيني، -
 .»العناية شرح الهداية ،لبابرتيا-
 .، صحيح البخاريالبخاري-
 .»السنن الكبير« ،البيهقي-
 .»الفوائد السنية في شرح الألفية«البّماوي، -
 .»الوجيز في هياا  قواعد ال قه اليرليلأ)البورلو، -
 .موسوعة القواعد الفقهية«البورنو، -
 .»اخنتقى شر  اخوطأ)الباجي، -
 .»قواعد الفقه«البّكتي، -
 .زواهر الجواهر على الأشباه والنظائر للتمرتاشي الغزيالتمرتاشي، -
 .»مج وع ال تاوى)ابن تي يلأ، -
 .على التو يح ختن التنقيح)»التلويح ، الت تازا -
 .»فتح الباري لابن حجر«ابن حجر، -
 .»حاشيلأ اعلو  على منت ى الإرادات)  ،الخلوتي-
 .قواعد الخادميالخادمي، -
 .إحكام الأحكام لابن دقيقابن دقيق العيد، -
 .المنثور في القواعد الفقهيةالزركشي، -
 .»مختار الصحاح«الرازي، -
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 .»المحروا للراز ) ،الراز -
 .                       م لحقة بـ »أسنى المطالب« شية الرملي، حاالرملي-
 .مناهج التحصيلالرجراجي، -
 .»أسنى المطالب في شرح روض الطالب«زكريا الأنصاري، -
 .»اتح وهاب اخآرب على دليم الطال )، ابن عوض اخرداو -
 .»حاشيلأ ابن عابدين)ابن عابدين، -
 .»رفع الانتقاض ودفع الاعتراض«دين، ابن عاب-
 .والاوابط ال ق يلأ اختا نلأ للتيلل)»القواعد  عبد الرحمن العبداللطيف، -
 .»قواعد الأحيرام في مرالح الألام)الل م،  العز بن عبد-
 .»الغاية في اختصار النهاية« ،العز بن عبد السلام-
 .»أصوا اللرخلي)رخلي،  الل -
 .»المبسوط«خسي،  السر -
 .»النهاية في شرح الهداية للسغناقي«قي، اللغنا-
 .منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال، السيوطي-
 .جمع الجوامع للسيوطيالسيوطي، -
 .»المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي«الشيرازي، -
 .»القواعد الأم للفقه«فضل مراد، -
 .»الأمنيلأ في هدراك النيلأ)القرافي،  -
 .»بدائع الصنائع«الكاساني، -
 .»اخبدع في شر  اخقنع)ابن م لح، -
 .»لسان العرب«ابن منظور، -
 م.، صحيح مسل مسلم-
 .الممتع في القواعد الفقهيةمسلم الدوسري، -
 .»الأشباه والنظائر لابن الملقن«ابن الملقن، -
 .نواضر النظائرابن الملقن، -
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 .معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية-
 .»مجلة الأحكام العدلية«-
 .               »قواعد اخق ر )اخقر ، -
 .»شر  الوقايلأ)المحبوبي، -
 .مرشد الحيران محمد قدري بًشا،-
  .»البضر الرائق لابن نجيم) ،ابن نجيم-
 .»الأشباه والنظائر لابن نجيم)ابن نجيم، -
 .»ال واكه الدوا )الن راو ، -
 .ترتيب اللآليناظر زاده، -
 .القواعد ال ق يلأيعقوب الباحلين -
 .                         المفص ل في القواعد الفقهيةسين، يعقوب الباح-
 
 

      
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t




